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 .الكويت قسم القانون، كلية الحقوق، جامعة الكويت،

 kwgirlsara@gmail.com الإلكتروني:البريد 
 الملخص:

يعرض البحث لنظام متكامل قد يسُهم في  طويرير الاءياش ل يكل فعياكو  يكير      
 علييد جة ييح  ايييدف يتييضلة مييخ قءيياف مُتة  يي خ لا ضييافح  لييد  الكتر ن ييا  التااضيي  ف يي  

قاضيي  طحءيي رو ي ييث    نييما النظييام يهييد  ل ييكل لتاتيي  لتسييه ل التااضيي و  طحا يي  
و غ ير  ف  التااضي العدالح النا زف مخ خلاك السرعح لاتت فاش الح و  ذلك لتفاجي البطش 

ل  نما النظام ل  فرائد اقت اجيح لح ث يجمب الاتتثماةو  يعُزز ثاح الأفراج لاللجرش  ليد 
علييد الم ييرك الكييريت  ل  طاتيير  الاءيياش لمييا يُ ييكل نييما النظييام ثاييح لذبيير  تييرعحو لييما 

 يراذب التورةات عخ طري   ضع قانر  مُتكامل يتبند نما النظام.  
 لناش  علد ما طادم يوير  الباييث عيدف طسياللات للترليل  ليد يليرك عمل يح لهيا و 
 ن  الماالد مخ  ةاش طبن  نظام التااض  علد جة يح  اييدف  لكتر ن يام  ميدك  مكان يح 
طوب يي  نييما النظييام فيي  الكريييا عييخ طرييي  الاتييتعانح لييبعن الاييران خ المُااةنييحم  مييا نيي  
الحلرك المور يح لجعل نمه الفكرف ممكنح للتوب  م و  ما ل    الءمانات لكفاليح يي  

 الأفراج  طحا   الغايح المر رف مخ نما النظام م  
  الترلييي ات  النتيييائ  ميييخ لجمليييح طرليييلنا المرضييرك نيييما فييي  لحثنيييا خيييلاك  مييخ

 :  يل   ف ما  نج زنا
النتييائ : هييانرف الييبطش فيي    ييراشات التااضيي  هييانرف يعييان  منهييا الاءيياش الكييريت  

معميرك  عميل الااضي  مثيل ميا نير يبسيط لا ير د ف  الكريا نظام يسيهل و  ل كل ذب ر
 حلكتر ن يليم يراذيب الاءياش الكيريت  التويرةات ا و  لالاران خ المااةنح مخ قاض  طحء ر

لحيل المنازعيات  ذليك   للاءياشعيز   عيخ اللجيرش  و  ثياة  يجال يحآف  الاءاش  ما ل  مخ  
 ل كل تريع.  لبطش ف  يل النزاك  لما ل  مخ طضث ر علد الح رك علد الح 

اتييتحدان نظييام ط ييريع  متكامييل ملائييم لرضييع التااضيي  علييد جة ييح  الترليي ات:
طة ي   الاءياف ل يكل اجن ميخ و  ايدف   ضع الحلرك الت ريع ح المناتبح لهما النظيام

 اقتراحات عملية ... الناجزة للتقاضي العدالة
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طبن  نظام قاضي  التحءي ر ل يكل و قاض   طة     لكلخلاك ج ةات طدةيب ح مة  ح  

طحرييل نظيام التااضي  و يساعد الااض    عل لم م طة  اط   جاةيح  طجه يز اليدعرك
و  لييد الكتر نيي   تييخ ط ييريعات طسييد الثغييرات الاانرن ييح  طمكييخ مييخ طوب ايي  ل ييكل فعيياك

يعمل لالاانر  لما ي دة من  ميخ انظمي  مسيتحدثح  مسياعدطهم   لطثا ة ذل مخ يةاطب   
 .علد ذ ف ح التعامل  طوب   نما النظام

التااضي  عليد جة يح  اييدفو قاضي  التحءي رو السيرعح النيا زفو الااضي    كلمات دالة:
 المتة  و التااض  ا لكتر ن و العدالح.
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Abstract: 
    The research presents an integrated system that may 

contribute to the effective development of the judiciary, in which 

litigation is electronic and at one level, consisting of specialized 

judges in addition to a preparatory judge, as this system aims 

primarily to facilitate litigation, and achieve complete justice 

through speed in fulfilling the right, in order to avoid slowness. 

In litigation, however, this system has economic benefits that 

attract investment and enhance individuals’ confidence in 

resorting to the judiciary, as this system creates greater 

confidence and speed. Therefore, it is suggested to the Kuwaiti 

legislator to keep pace with developments by developing an 

integrated law that adopts this system. 

Based on the above, the researcher poses several questions in 

order to reach practical solutions to them. What are the objectives 

behind adopting a single-degree electronic litigation system? To 

what extent is it possible to implement this system in Kuwait by 

using some comparative laws? What solutions are proposed to 

make this idea possible for implementation? What are the 

guarantees to guarantee the rights of individuals and achieve the 

desired goal of this system?  

Through our research into this topic, we arrived at a number 

of results and recommendations, which we summarize as follows: 

Results: The phenomenon of slowness in litigation 

procedures is a phenomenon from which the Kuwaiti judiciary 

suffers greatly. There is no system in Kuwait that facilitates and 

simplifies the work of the judge, such as what is done in 

comparative laws of preparing a judge. The Kuwaiti judiciary has 

not kept pace with electronic developments in the judiciary and 

its positive effects. A reluctance to Resorting to the judiciary to 

resolve disputes is due to the slowness in resolving the dispute 

and its impact on obtaining the right quickly. 

Recommendations: Developing an integrated legislative 
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system suitable for placing litigation on one level and developing 

appropriate legislative solutions for this system, allocating judges 

more precisely through training courses dedicated to each judge 

and his specialization, adopting a judge preparation system in a 

way that helps the judge and making the core of his 

specializations administrative and preparing the case, converting 

the litigation system to Electronically, enacting legislation that 

fills legal gaps and enabling it to be applied effectively, educating 

everyone who addresses it or works with the law about the new 

systems it issues and helping them on how to deal with and apply 

this system. 

 
Keywords: Single-level litigation, Preparation Judge, Quick 

Speed, Specialized Judge, Electronic Litigation, Justice. 
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 المقدمة

ف  هل ما طبمل  ج لح الكريا مييخ  هييرج لءييما  اتييتاراة  تييلامح لفييراج      
طعمييل علييد طوييرير المرافيي  الد لييح الأتاتيي حو  منهييا مرفيي  الاءيياش   فإنها المجتمع  

المي يُعد قمح نمه المراف  لما ل  يمُثل  مخ لنم حو  ذ لا يُمكخ الاتتغناش عن  لأي 
فترف مخ الزمخو فعدم فاعل ت  يمكخ ل  يؤجي  لد طبعات خو رفو  ذملك ف  يالح 
طعوُّليي و فاييد يلجييض الأفييراج للح ييرك علييد ياييرقهم لوييرن منفييرجفو ممييا يزيييد مييخ 
انت يييياة الجييييرائم  الفسيييياج الاميييير الييييمي يييييؤثر تييييلبا  علييييد الجرانييييب الاقت يييياجيح 
 الا تماع ح  الس ات ح للد لحو  نظييرا  لييد ة الاءيياش فيي  مرا هييح الفسيياج  طحا يي  

ا للميياجف  مييخ الدتييترة الكييريت   29العدالح لد   لي طم  ز ل خ الأفراج و  ذلك  فا 
النيياس تراتيي ح فيي  الكرامييح ا نسييان حو  نييم متسييا    لييدك (التيي  طيين  علييد ل  

  لالاانر  ف  الحارن  الرا بات العامحو لا طم  ز ل نهم ف  ذلك لسييبب الجيين و 
الييديخ و الأميير الييمي  عييل النيياس يثايير  لنزانييح نييما المرفيي    اللغييحو ل    لالأللو  

 مما  عل  ليد لنم الأ هزف الحكرم ح.

الماجف    ف   الكريت   الم رك  لذد  نفس   الس ان  الدتترة    166 ف   مخ 
علد ي  التااض  للأفراج مع طحديد ا  راشات اللازمح لتفع ل نما     1)   الكريت  

مع   اتتثناشو  للجم ع ج    الح   الم رك ضمخ نما  ل   الن   الح و  يظُهر نما 
التضذ د علد لن  لا يمكخ يرما  لي فرج مخ نما الح  ج   تبب م ر كو  قد  
يدفو   علد  يالح  ذل  مع  طتلاشم  الت   التااض   لتحديد   راشات  الاانر   طكفل 
الحمايح   طاديم  ف   يسُهم  الانم حو  ذ  لالغ  لمرا   يعُتبر  ا  راشات  نمه   طنظ م 

 الاانرن ح للأفراج. 

العدالح  طمك خ   طحا    ف   الأتات   ج ةه  لجاش  مخ  الاءاش  يتمكخ   لك  

 
لسنة    166المادة   (1)  الكويتي  الدستور  القانون    :1962من  ويبين   ، للناس  مكفول  التقاضي  حق 

 الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق . 
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جق اح  فعّالح   طااض   يتولب   رج   راشات  ذلك  فض   و  يارقهم  مخ  الأفراج 
عاجك  نا زو  طعتبر   ل كل  الاانر   طوب    يارقهم    لمماةتح  للأفراج  طسمح 
العدالح   طحا    لءما   ضر ةيا  لمرا   الاانرن ح  الاءائ ح  ا  راشات  ف   السرعح 
يؤجي   فاد  التااض   ف   التضخ ر  لما  المناتبو  الرقا  ف   الأفراج يارقهم   منح 
 لد طعثر الح رك علد الحارن الماجيح  المعنريح المكفرلح للأفراج   ال رذات    
ف    الاءايا  الازجيام  طراذم  العدالح  لد  ف   التضخ ر  يؤُجي  ذما  و  لهم  الاضراة 
عخ   لديلح  الافراج  لد  تائل  لعن  للجرش  لجت  الم كلات  المحاذمو  نمه 
يترقة   العدالح  نزاعاطهم ل كل لتركو  لأ  طحا    ذالتحك م مثلا لحل  الاءاش 
الأفراج   يارن  يمايح  علد  طعمل  متادمح  تريعح  قءائ ح  طرف ر   راشات  علد 
لنم ح   نرك  فإننا  الاءاشو  مرف   طجاه  لنفسهم  ف   الرايح  الومضن نح  الثاح   لث 

يارم علد السرعح لكخ لالرقا نفس  يحافظ علد الحارن  لما   قءائ اطباك نظام  
الكتر ن    جة ح  ايدف  لإ راشات  نظام  علد  التااض   فكرف  طبن   ناتر   فإننا 

  ذلك للدعا ك المدن ح  التجاةيح ج   ال   الجنائ .

ا   عل جة ح التااض  جة ح  ايدف مع نظام طااض  الكتر ن  يحمل لنم ح  
لفعال ح   التعامل  مخ  المحاذم  يمكخ  الأيكامو  ذ  لد ة  طسريع  ي ث  مخ  ذب رف 
لذبر مع الاءايا ذات الوالع الاقت اجي  المدن و مما يسهم ف  طةف ن الرقا  
للأفراج   يت ح  الاانرن حو  لملك  العمل ات  الأيكام  ط س ر  اللازم  لداة 
الاءائ    النظام  ف   الثاح  لتركو  طعزيز  ل كل  العدالح  الرلرك  لد   ال رذات 

 لدعم الاتتاراة المجتمع   الاقت اجي. 

   الآط ح: طحا ك الدةاتح ا  الح عخ الأتئلح 

جة ح  ايدف  نظام   • علد  التااض   نظام  طبن   مخ  ةاش  الماالد  ما 
 التااض  ا لكتر ن م 

 ما مدك  مكان ح طوب   نما النظام ف  الكريام  •

 ما مدك  مكان ح الاتتعانح لبعن الاران خ المااةنحم  
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 ما الحلرك المور يح لجعل نمه الفكرف ممكنح التوب  م 

 النظامم ما الءمانات الت  طكفل ي  الأفراج  طحا   الغايح المر رف مخ نما 

المااة         التحل ل   الرلف   المنه   علد  جةاتت   ف   البايث   ت عتمد 
 الآط ح:  ذلك  ف  الةوح 

جة ح  ايدف  ل    علد  التااض   نظام  طبن   مخ  الماالد  الأ ك:  المبحث 
 يكر   لكتر ن ا  للاءايا المدن ح  التجاةيح.

 المبحث الثان : التااض  علد جة ح  ايدف. 

 ا لكتر ن .  الثالث: التااض المبحث 
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 المبحث الأول

 المقاصد من تبني نظام التقاضي على درجة واحدة وأن يكون إلكترونياً للقضايا المدنية والتجارية

 المطلب الأول

 العام بانتظام واطرادالمقاصد الإدارية من خلال ضمان سير المرفق 

بأداء خدمات أساسية للأفراد،    –على اختلاف أنواعها  –تقوم المرافق العامة  
فاذا توقف سيرها أو تعطلت عن العمل ولو مؤقتاً، فإن ذلك يلحق بالأفراد أضرار  
الأمن   )كمرافق  الإدارية  العامة  المرافق  بالنسبة  فقط  بذلك  نقصد  ولا  كبيرة، 
الاقتصادية   العامة  المرافق  أيضا  وإنما  والتعليم(،  والصحة  والقضاء  والدفاع 
الاجتماعية   المرافق  وكذلك  واللاسلكية(،  السلكية  والاتصالات  النقل  )كمرافق 
)كمرفق التأمينات الاجتماعية( وغيرها من المرافق العامة، وقد كان الفقه والقضاء 

ي  واطراد من المبادئ العامة للقانون الإدار  يعتبران أن سير المرافق العامة بانتظام 
  25حتى صدر قرار المجلس الدستوري بتاريخ    التي تلتزم جهة الإدارة باحترامها 

فيه   1979يوليو أعاد    الذي أضفى  قيمة دستورية، وقد  المبدأ  المجلس على هذا 
بتاريخ   المبدأ في قراره الصادر  القيمة الدستورية لهذا  التأكيد على   23المجلس 

و بالتزام،  1996يولي  المجلس  فيه  قضى  باحترام    والذي  العامة  المرافق  جميع 
العام   المرافق  سير  دوام  مبدأ  بينها  ومن  سيرها،  تحكم  التي  الدستورية  المبادئ 

  1) بانتظام واطراد. 

مرف    المراف   نر  انم  مخ  يعتبر  المي  الاءاش  مرف   طضثر  فلا  ذا    العدالح 
يمكخ ط رة يجم ا شكال ات  الم اذل ا جاةيح الت  طحدن ياك اختلاك نما  

 المرف   مدك طضث ره علد الافراج  المجتمع . 

  مخ نما المنول  لةجنا ل  نور  نمه ا شكال ح للنااش مع  ضع ط رةنا  
 

الإداري النشاط الإداري، الكويت منطقة الدوحة، كلية القانون   ( أ.د يسري محمد العصار، القانون1) 
 90-89، ص2018العالمية،  الكويتية 
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الةاص لحلها  المي يتمثل ف  ذر  التااض  علد جة ح  ايدف   عل التااض   
ا جاةيح  يؤجي   المعرقات  نمه  مخ  يحد  نت رة  فهرو  ذما     راشاط   لكتر ن ا  

  لد نتائ   يجال ح علد مرف  الاءاش لضذمل  فهر: 

 ت ؤجي لتال ل عدج الأ ةان ي ث ت حل مكانها التوب   ا لكتر ن    •

الب ر قراط ح    ت ؤجي  لد • شك  للا  التااض   ت الل  جة ات  طال ل  لن  
 ا جاةيح

عمل • لتهل    ت  بح  الأيكام     لذثر الااض   ف  لد ة   ترعتهاو  جقح 
 قرة الفا   الفرنس  طرماس اندةي  ل  التعا د ف  ط ريع   راشات التااض     نما

يؤجي  لد زياجف عمل الااض و  ض اك  قت  المي مخ الممكخ اتتغلال    دا ف   
 .  1)  الف ل ف  المنازعات

لد ةه   • ف تولب  جة ت خ  علد  التااض   نظام  ا  راشات    اتت فاشلما 
ثان    امام محكمح  ثان ح  ا ك جة ح  مرف  امام محكمح  مرف  مرط خ  ذلك  الاءائ ح 

 مخ خلاك :  الاتتئنا    ذلك)جة ح 

 عرض النزاك امام الااض    •

 ا علا     •

  يداك ال حة  الدعا ك    •

  غ رنا مخ ا  راشات   •

 
(1) L'AVENIR DU PROCÈS CIVIL E Séminaire De Droit Processuel Du 

21 Février, 2019 - P 7-11 
Https://Www.Tendancedroit.Fr/Wp-

Content/Uploads/2019/04/Sjg19sup02_Compressed.Pdf  

https://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2019/04/sjg19SUP02_compressed.pdf
https://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2019/04/sjg19SUP02_compressed.pdf
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ف    • ا جاةيح  البطش  التعا دات  مخ  العديد  ت ؤجي  لد  لملك   نت جح 

جة ح  ايدف  ذرن   لكتر ن  ا   علد  التااض   نظام  مخ  العك   علد  ا  راشات 
 المي ت حل نمه الم كلح  ذلك ما تنب ن  ل كل مسهب ف  البحث. 

 المطلب الثاني

 مقصد العدالة وسرعة الحصول على الحق

للبحا ذفاشف النظام الاءائ  نا سا  لدك م رع  النظام الاانرن  الداخل   
 لاد لاقد نما المبدل انتمام   مبدل ا رائ   ديد يسمد مبدل السرعحولح ث ههر  

عخ   طتم ز  الدعا ك.  السرعح  ف   النظر  لسرعح  يوالبر   ممخ  الكث ر  لدك   اتع 

فالسرعح ف  لمر يكر  ف  لغلب الأي ا  ضر ةياو  طضخ ره ل  التراخ    التسركو
عن  يؤجي  لد طفاقم خورهو لما التسرك ف تمثل ف  اطةاذ قراةات غ ر مدة تح ل   

و   1)   الا ام لإ راشات ج   طريث  نر ما يدك عاجف علد الجهل ا  الفساج ا جاةي 
الفارف   ي اة  لد  ما  الماجف    3ذث را  المدن ح    14مخ  لالحارن  الةاص  العهد  مخ 

لن  )لا يجرز الحكم علد   لنها طكرس مبدل السرعح اذ ن  علد   الس ات ح علد 
لدك   يكر   ل   لن  يجب  علد  ا  ليء  ل  و  ين   مبرة  طضخ ر لا  ج    لي شة  

   2)  الور  الرقا  التسه لات اللازمح  عداج جفاع . 

 
الرأي،  (  1)  صحيفة  والتسرع،  السرعة  بين  جرار،  صلاح  ،  1/5/2019د. 

Https://Alrai.Com/Article/10482114/في    والتسرع-السرعة -كتاب/بين زيارته  تم   ،
25/1/2024    

(2)Https://Www.Cairn.Info/Revue-Francaise-D-Administration-Publique-
2008-1-

Page43.Htm#:~:Text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,Me
née%2C%20sans%20perte%20de%20temps,   1/25/ 2024تم زيارته في   

 

https://alrai.com/article/10482114/كتاب/بين-السرعة-والتسرع
https://www.cairn.info/Revue-Francaise-D-Administration-Publique-2008-1-Page43.Htm#:~:Text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,Menée%2C%20sans%20perte%20de%20temps
https://www.cairn.info/Revue-Francaise-D-Administration-Publique-2008-1-Page43.Htm#:~:Text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,Menée%2C%20sans%20perte%20de%20temps
https://www.cairn.info/Revue-Francaise-D-Administration-Publique-2008-1-Page43.Htm#:~:Text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,Menée%2C%20sans%20perte%20de%20temps
https://www.cairn.info/Revue-Francaise-D-Administration-Publique-2008-1-Page43.Htm#:~:Text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,Menée%2C%20sans%20perte%20de%20temps
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 نرك ليءا ا  الم رك الم ري اعتبر مبدل ترعح الف ل ف  الدعا ك  يدك  

مخ الدتترة الم ري    97المباجئ الدتترةيح الهامحو  قرة نما المبدل ف  الماجف  
ي ث طن  علد ل  )التااض  ي  م ر   مكفرك للكافحو  طلتزم الد لح لتاريب  

الاءاياو...  الف ل ف   التااض و  طعمل علد ترعح  لات نما      هات   لالتال  
علد   المتااض خ  ترعح ي رك  طكفل  لورياح  الد لح  تلوات  لكل  ملزما   المبدل 

   1) يارقهم.

لتتحا    التااض   لن  لالد مخ ترعح   العدالح  السرعح مفهرما  مرطبوا   ذ 
العدالح لأ  التضخر  لطش ي رك الناس علد يارقهم يعتبر طعدي علد يارقهم  
 نر ما يةر نا عخ  طاة مفهرم العدالحو  الما رج لظانرف لطش التااض  لنها "  
ل رةف   التااض   لبطش   راشات  يؤجي  ل كل  الاراعد  الأنظمح  لبعن  طجمع 

 . 2)  طناف  ما طحتا   العدالح لالف ل ف  الدعا ك الاءائ ح لالرقا المناتب " 

ف    راشات   طريلا   طضخم  قتا   المحكمح  فإ   العمل   الراقع  علد   لناش 
قد   المدف  نمه  طنف مهو  لعد  ثم  الحكم  طم  ز  ف   جة ت خ  لي انا  علد  التااض  

 يكر  طالب الح  طرف  ل  للبح مخ ال عب  ة اك الحاك  لد ما ذا  عل  . 

جة ح  ايدف  لإ راشات  لكتر ن ح   علد  التااض   فكرف  طبن   ل   لنا   يتب خ 
ت حا  للا شك العدالح النا زف الت  طهد  للم لحح العامح لرقاٍ ق  ر نسب ا و  
 مخ نما المنول  نستعرض ل ك طوب   لنظام التااض  ا لكتر ن  ف  الرلايات  
المتحدف الأمريك ح المي لجك الد النتائ  المر رف مخ السرعح ف  التااض   ذلك  

 
 Route Educational & Social أسامة كريم بدن، حق السرعة في إجراءات الدعوى الإدارية، (  1) 

Science Journal699، كلية الحقوق، جامعة ميسان، ص2019، مايو(5) 6، العدد 
التقاضي الا ان المجتمع لا يثق به ثقته بالقضاء،  ( يوسف العدواني، التحكيم من أفضل وأسهل طرق 2) 

 1/ 2024/1، تم زيارته بتاريخ  2009/11/12جريدة الانباء الكويتية، عدد
  (Http://Pdf.Alanba.Com.Kw/Pdf/2009/11/12-11-2009/28.Pdf   ) 

http://pdf.alanba.com.kw/pdf/2009/11/12-11-2009/28.pdf
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طملك  شرذح   مرقع  لكتر ن  خاص  عبر  الكتر ن ا  الدعا ك  ةفع  مخ خلاك  ذا  

و  1991خالح ياع مرذزنا الرئ س  ف  مدينح )تانتا لرلرا  لرلايح ذال فرةن ا تنح  
 نما ما لجك لمحكمح ذال فرةن ا لتاديم المباجةف الأ لد مخ المكتب ا جاةي مخ  
طورير   ذبرنام   المع اةيح  الالكتر ن ح  التان ح  الملفات  محاذم  م ر ك  خلاك 
للمحاذمو  نما   الملفات ا لكتر ن ح  لراتوح اتتحدان  التااض   آل ات  معاي ر 

ق يم ميا  طيلل  طلك  يخ  طتبع  المحاذم  مةتلة  التااض و   عل  كلفح   قا 
 . 1)  ا  راشات

 لأ  نرك الاءايا المستهدفح لضللها قءايا طتولب السرعح ذالاءايا التجاةيح 
يتم الأضراة   الم لحح  لا  طفرت  ف ها يتد لا  السرعح ةذ زف لتات ح  طعتبر  الت  
لالم الح التجاةيحو  ذلك للا شك ينوب  ليءا علد الاءايا المدن ح  ذ ل  الألل  
لها التعرين عخ الأضراةو فما الحكمح مخ التعرين عخ ضرة طلاشد مع مر ة  
التعرين   مخ  المر رف  الم لحح  الأضراة  طهدة  طتفاقم  الغالب  الزمخو  ف  

 لسبب التضخ ر. 

 قد طزايد ةفع الدعا ك ف  الكريا  للرزنيا الاءايا التجاةيح الت  طاع ل خ  
محكمح   لمام  التجاةيح  الوعر   طراذما  ذما  الاتتثماةيحو  المنازعات  ل   التجاة 

آلا  طعخو لا ضافح لمد م عاج الوعخ لالتم  ز لست خ يرما    7التم  ز لما يااةب  
المتضخرف   يرما  المراع د  لأةلع خ  لالاتتئنا   الوعخ  م عاج  لمد  طر     نناك 
للجلسات  التض  ل المتكرة نان ك عخ  لسات الةبرف  الت  طمر لالد ةف ذاطها  
ف كر    الد لحو  ف   الاتتثماة  لب ئح  لالغ  ضرة  لحد ن  يؤجي  التض  ل  نما  مخ 

 . 2) الاءاش ل ئح طاةجف للاتتثماة

 
عبد العزيز بن سعد الغانم، المحكمة الالكترونية ) دراسة تأصيلية مقارنة (، دار جامعة نايف النشر، ( 1) 

 165، ص2017 الرياض، السعودية،
الله( حسين  2)  الجريدة  العبد  التقاضي، جريدة  تأقيت  المشرع  وعلى  اقتصادية ضرورة  انشاء محاكم   ،

= 
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مبلغا   طؤجي  لض   عل ها  المدعد  )شرذح و  المدع   طالب  ذلك  علد   مثاك 
الاانرن ح   فل   الفرائد  ذريت   خمسمائح  للة  مئتا   ثمانر   تتر    قدةه 

لمر ب      %7لراقع المبلغ  لهما  للمدع ح  مديخ  عل ها  المدعد  لأ    ذلك 
لتاةيخ   الكل ح  المحكمح  لمام  الدعرك  ق د  طم  ذلك    6/12/2016ذمب الحو  علد 

طاةيخ   ف   لها  الحكم  الاتتئنا      1)  4/4/2017 طم  عاد  لسح  طم  ذلك   لعد 
ف    2)  27/1/2019لتاةيخ   الابرك  لعدم  الحكم  لالتم  ز  لدة  الوعخ  و  طم 

الآ    3)   2022/ 22/2 يتد  يتم  العمل  لم  طحا  التنف م  الآ    راشات  و   لد 
 طنف م الحكم.  

علد   طضث رنا  التااض   مدك  ا  راشات  طرك  مدك  الاء ح  نمه  مخ  يتب خ 
الأفراج  ال رذات  ذ ل  ال رذح للا شك طضثرت مخ عدم اتتلام مبلغ التعرين  
مخ   لةلايها  غ رنا  م اةيع  ديدف  زياجف  ف   الدخرك  مخ  طمكنها  ذعدم 

 الأضراة. 

المر ةيح لا طتح ل   فالتعرين عخ لضراة الحراجن  المدن    لما ف  ال   
مال   مخ  الأنفان  المتءرة  لد  يدفع  مما  الحاجن  مخ  قرك  طريلح  مدف  لعد   لا 

مبدل   يعاةض  ما  مرذبت و  نما  لت ل ح  الءرة    العدالح ي ثالةاص  ل  محدن 
 نر الملزم لجبر الءرة لضترك  قا. 

 
 2/ 1/ 2024، تم زيارته بتاريخ 26/ 11/ 2019الكويت، نشر

  (Https://Www.Aljarida.Com/Articles/1574695254325658300  ) 
كلي/ 1)  التجارية  الدائرة  الكلية،  المحكمة  حكم  في  35(  المنعقدة  رقم 5/3/2017،  الدعوى   ،

 163916310، الرقم الالي  11788/2016
في  2)  المنعقدة  الرابعة،  التجارية  الدائرة  الاستئناف،  محكمة  حكم  رقم  27/1/2017(   ،

 163916310، الرقم الالي  2116/2017
 163916310( حكم التمييز، الدائرة تجاري خمسة، الرقم الالي  3) 

https://www.aljarida.com/articles/1574695254325658300
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جة ح   علد  ا لكتر ن   التااض   التااض   ل   مخ  ذذره  طم  ما  مع   طماش ا  
الة رمح   ة اك  مدف  يتما   ت الل  النزاعات  لالتال   لمد  مخ  ت الل   ايدف 
الم اذل  النزعاتو   طفاقم  النفرس  عدم  طهدئح  ين ض عن   ما  الح  ل ايب   نر 
العدالحو   النزاعات  طحا    يل  الاءاش  نر  مرف   ند   مع  يتماشد  ما   نما 
فبسرعح التااض   ترعح لد ة الحكم تتالل للا شك مخ الم اعر السلب ح ل خ  

 المتةالم خ. 

الاتتثماة منازعات  مع  طعاط    ف   الكريت   خالح  الاءاش  لحالح   فالناهر 
نجد لّ  لطش   راشات التااض   طحّا  العدالح المتضخرف  غ اب الاخت اص مخ  

الأعماك   ل ئح  طءعة  الت   علد  مب  الاتتثماةيحالأمرة  تلب  ا  طؤثر  و  لالتال  
 .   1) الاتتثماةات الأ نب ح للد لح 

نتائ   يجال ح   الد  ت ؤجي  جة ح  ايدف  علد  التااض   نظام  طوب    اذا  مع 
و  النفااتو  الة رمحو  طرف ر  مدف  المنازعات  طا  ر  ف   الف ل  السرعح    منها: 
الانفان   علد  الادةف  ي ث  مخ  متكافئ  ف   ضع  المتااض خ  يجعل   ذملك 

  2) مكان ح الوعخ ف  الدة ات المةتلفح.

 
 

 

 

 

 
إجراءات التقاضي واثاره على الاعمال الاستثمارية ودور القضاء في  ( ابرار مجيد القطان، بطء في  1) 

 30، ص2022تشجيع الاستثمار، مجلة كلية القانون الكويتية، مارس  
 (2   )Https://Www.Elmodawanaeg.Com/المدونة  /ا-نظام-عليها-يقوم-التي-العامة -المباديء  ،

   2024/1/1القانونية، المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء تم زيارته  

https://www.elmodawanaeg.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7/
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 المبحث الثاني

 التقاضي على درجة واحدة

 المطلب الأول

 نظام التقاضي على درجة واحدة 

 التجاةيح ج    التااض  علد جة ح  ايدف نر نظام يتبع ف  الاءايا المدن ح  
ي    للمتااض خ  يكر   التااض   لا  جة ات  ايدك  طلغد  ي ث  الجنائ و  ال   
السرعح   لتحا    المرضرك  ذلك  طنظر  لعلد  جة ح  لا  لن   الحكمو  ذ  اتتئنا  

  العدالح ذما ل نا انفا. 

  نرةج ف ما يل  لمثلح علد نظام التااض  علد جة ح  ايدف:

علد لن  )طُرطبّ    112فف  قانر  محكمح لتران الماك  الكريت  ن ا الماجف  
لمحكمح الاتتئنا  جائرف  زائ ح  جائرف غ ر  زائ ح ل  لذثر متة  ح للنظر ف ما  
لا   لاطا   يكمها  الماكو  يكر   ترن  محكمح  مخ  ال اجةف  الأيكام  مخ  يستضنة 
الاتتئناف ح   الد ائر  الوعخو  طستمر  طرن  مخ  طري   لضي  عل    الوعخ  يجرز 
لالمحكمح الكل ح ف  نظر الوعر  الاتتئناف ح المرفرعح  ل ها عخ الأيكام ال اجةف 
ف  الاءايا الت  للبحا مخ اخت اص محكمح ترن الماكو ل  طلك الت  طرفع  

 .   1)   ل ها لعد نفاذ نما الاانر  يتد ي دة يكم لات ف  مرضرعها 

ف  عرض   الح   للمتااض خ  الماك  علا  لتران  قانر  محكمح  ل   يتءح 
المرضرك علد جة ت خ لكخ يرمتهم مخ طم  ز الحكمو ي ث ل  يكم الاتتئنا   
لا يجرز الوعخ عل   لضي شكل مخ الأشكاك  ذلك لحمايح للمنظرمح الاقت اجيح  

  يارن المتااض خ  لتحا   السرعح. 

 
رقم  1)  قانون  لدولة    2010لسنة    7(  المالية  الأوراق  نشاط  وتنظيم  المال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن 

 الكويت
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السال    النظام  ناتري  يةالة  المي  التااض  علد جة ح  ايدف   لكخ نظام 

قانر   ل سا  فاد للغد الاتتئنا    الت  ن  محكمح  التم  ز   للاد علد محكمح 
عن و   الاتتغناش  يمكخ  لا  ةقال   ج ة  مخ  لها  لما  التااض و  جة ات  مخ  جة ح 
 تبب  لغاش الاتتئنا  نر  مكان ح جم  الءمانات الراةجف ف  محكمح ل ك جة ح  
 ثان  جة ح ف  جة ح  ذلك مخ خلاك طة    الاءاف  غ رنا مخ الءمانات 

 الت  تنتورن ل ريها ف  المولب الثان  مخ البحث. 

عام   المالك  المستض ر  قانر   لدة  فاد  البريوان   للم رك  لالنسبح  لما 
1985" الاءائ ح«  »السلوح  يدج  لالتزامات Jurisdictionو  قد  المةت ح   “

 ” المنواح«  »محكمح  لضنهّا  ق مح  County Courtا يجاةو  عخ  النظر  لغن   “
لعام   1)  العااة ا نكل زي  السكخ  قانر   لذد  محكمح    1988و  قد  اخت اص 

العااة نزاعات  يجاة  ف   نمه  المدن ح  2)   المنواح  المحاذمات  ف   طاة    و  ذلك 
و  لكخ قانر  المالك  المستض ر الممذرة لطا  ل  يتم النظر ف  جعرك  يجاة  3)

الدة ح   محكمح   / الأ لد  الدة ح  علد  )التااض   طسُمد  محكمح  عبر  العااة 
ل      tier Tribunal-First    (4الرايدف    علد  ا نكل زي  الفا   لذد  .  قد 

 
(1)  "The County Court Has Jurisdiction To Make A Declaration That  
Section 11 (Repairing Obligations) Applies, Or Does Not Apply, To A 

Lease... Whatever The Net Annual Value  Of The Property In Question". 
See: Section 15 (A), Landlord And Tenant Act 1985. 

(2) Section 40 (1), Housing Act 1988. 
(3) "Cases Listed Before A Recorder Civil May Include Disputes In The 
Fields Of Housing, Commercial Landlord And Tenant...". 

See:Https://Www.Judiciary.Uk/About-The-Judiciary/The-Justice-
System/Jurisdictions/Civil-Jurisdiction/ (6-1-2023). 

(4) Section 20C, Landlord And Tenant Act 1985 
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الأملاك    الرايدف    Property Chamber)غرفح  الدة ح  محكمح  ف  

Tribunal    ف   نكلترا العااة  جعرك  يجاة  ف   للنظر  المناتبح  المحكمح  ن  
 .  1) طة  ا   لأنها الأذثر

المحكمح   ف   العااةات  جائرف  يجاة  مخ  ال اجةف  الأيكام  طتم ز   لالكريا 
لالاتتئنا   لا لأتباب محدجف  ن :   الوعخ عل ها  لضنها ليكام لا يمكخ  الكل ح 
ف    ل   الحكم  ف   لولا   ل   ذا  قع  طض يل و  ل   الاانر و  طوب    ف   الةوض 

)م  محكمح   4/26ا  راشات  ل   ذلك  العااةات و  يعن   قانر   يجاة  مخ 
ايجاة  جائرف  مخ  ال اجةف  للأيكام  لالنسبح  التم  ز  مهمح  طماةس  الاتتئنا  
العااةاتو فلا طنظر الحكم مخ ي ث الراقع لي مخ ي ث ثبرط و  لكنها طةت   

   2)  لتك  ف و لا  طلك مسضلح قانر .

نرةج مثاك آخر علد نظام م ال  لنظام التااض  علد جة ح  ايدف  نر نظام  
مخ قانر  المرافعات المدن ح    186التحك م ف  ج لح الكريا و فاد ن ا الماجف  

لن  )لا يجرز اتتئنا  يكم المحكم  لا    1980لسنح   38  التجاةيح الكريت  ةقم  
لمام   عندئم  الاتتئنا   ذلك  يرفع  خلا   علد  لد ةه  قبل  الة رم  اطف    ذا 

 
(1) "The Appropriate Tribunal In England Is The First-Tier 
Tribunal(Property Chamber) (26)("Tribunal")". See: Raymond-George, 
Naomi, Jurisdiction Over Leasehold Issues- County Court Or First-Tier 

Tribunal?, Leasehold Advisory Service, England, June2015. See: 
Https://Www.Lease-Advice.Org/Article/Jurisdiction-Over-

LeaseholdIssues-County-Court-Or- 
First-Tier-Tribunal/  1/1/2023تم زيارته في 

الكتاب  (  2)  الكويتي،  المرافعات  قانون  في  الوسيط  العنزي،  مساعد  د.  و  عطية  عبدالفتاح  عزمي  أ.د 
 407،ص2017الأول، الطبعة الرابعة، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 
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  1)  المحكمح الكل ح له ئح اتتئناف ح…….. 

 يتءح مما تب  ل  الألل ف  التحك م نر عدم  راز الاتتئنا و  اتتثناش  
مخ   السالاح  الماجف  يدجط   ما  مراعاف  مع  الاتتئنا   علد  الاطفان  يجرز  لملك 

 لسبب ما  يالات عدم  راز الاتتئنا   لرذا  ذلك لناش علد اطفان الأطرا و  
يتم ز ل  التحك م مخ ترعح ف  الف ل ف  المنازعات الداخل ح  الد ل ح  مر نح  
التحك م  عدم   طري   لسلك  المتنازع خ  ط ج ع  ذلك  لد  لجك  ف    راشاط و 
عرض منازعاطهم علد الاءاش المي يغلب عل   البطش لسبب طراذم الاءايا  طعدج  

 .  2) جة ات التااض 

ةقم  آ مثاك   الكريت   الا تماع ح  التضم نات  قانر   نر  و  1976لسنح    61خر 

 
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية    1980لسنة    38من مرسوم بالقانون رقم    186المادة    (1)

 : الكويتي
ويرفـع   ذلـك،  قبل صدوره على خلاف  الخصوم  اتفق  إذا  إلا  المحكم  استئناف حكم  لا يجوز 
لاستئناف   المقررة  للقواعد  ويخضع  استئنافية،  بهيئة  الكلية  المحكمة  أمام  عندئذ  الاستئناف 
للمادة   وفقاً  الكتاب  إدارة  الحكم  أصل  إيداع  من  ميعاده  ويبدأ  المحاكم،  من  الصادرة  الأحكام 

(184 .) 
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح، أو كان محكماً في  
الهيئـة  مـن  صـادراً  الحكـم  كان  أو  دينار،  ألف  تتجاوز  لا  الدعوى  قيمة  كانت  أو  الاستئناف 

 (.  177المنصوص عليها في المادة )
ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتيـة ولو 

 اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: 
إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان    -أ

 الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.
  إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.  -ب

النشاشيبي، (  2)  عصمت  المحامي  مقالة 
Https://Nashashibilaw.Weebly.Com/Magazine/8190725    بتاريخ زيارته  تم   ،

31/12/2023 

https://nashashibilaw.weebly.com/Magazine/8190725
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   19علد ان  )اتتثناش مخ ايكام المرترم الام ري ةقم )   109ي ث ن ا الماجف  

جائرطها    1959لسنح   ف   العل ا  الاتتئنا   محكمح  طةت   الاءاش  طنظ م  لاانر  
ف    عل ها  المن رص  الوعر   المنازعات  ف   الف ل  ف   المدن ح  التجاةيح 

 .  1) الماجط خ السالات خ  

المنازعات  نر   لعن  ف   ل   معمرك  جة ح  ايدف  علد  التااض   نظام  اذا  
   109  الماجف )النظام المي نتولع  لد طوب ا و  مع ذلك طم الوعخ لعدم جتترةيح  

الدعرك   نظر  مخ  المحكمح  يمنع  ق دا  طعد  انها  الواعخ  مخ  قرلا  الب ا   تالفح 
 مخ الدتترة الكريت .  (166) ينتا  مخ ي  التااض  مما يةالة الماجف 

 لكخ يكما المحكمح الدتترةيح لرفن الدعرك للأتباب الأط ح: 

ل    مخ  المحكمح  نمه  قءاش  ف   مارة  نر  لما  مرج ج  النع   نما   ي ث    
لم   ما  طاديريح  تلوح  لنها  الحارن  طنظ م  مرضرك  ف   الم رك  تلوح  ف   الألل 
ي    ل خ  طناقن  ثمح  ل    لهاو  لن   يدا  طعتبر  مع ن   لءرالط  الدتترة  يا دنا 
التااض  ذح  جتترةي لل لو  ل خ طنظ م  ط ريع ا و ل رط للا يتةم الم رك مخ  
نما التنظ م  ت لح لحظر ي  التااض  ل   نداةه ذما ل  ق ر ي  التااض  علد  
جة ح  ايدف نر مما يستال الم رك لتاديرهو لمراعاف لمريخ: ل لهما ل  يكر  نما  
الحارن   المنازعح  خ ائ   طب عح  طمل ها  مرضرع ح  لت   علد  قائما  الا ر 
اخت اص   ذات  ن ئح  ل   محكمح  الرايدف  الدة ح  طكر   ل   ف هاو  ثان ها  المثاةف 
يكر    لمامهاو  ل   لها  المعمرك  ط ك لها  ضماناطها  الاراعد  مخ ي ث  قءائ  
الم رك قد عهد  ل ها لالف ل ف  عنالر النزاك  م عها الراقع ح منها  الاانرن حو  
فلا طرا عها ف ما طةل   ل   منها  هح لخرك. متد ذا  ذلكو  ذا  الم رك قد  
لالف ل  المدن ح  التجاةيح  جائرطها  ف   الاتتئنا   محكمح  اخت اص  علد  ي ر 

 
 1976لسنة    61قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي رقم    109( المادة  2)
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  مخ قانر   108   )107ف  الوعر   المنازعات المن رص عل ها ف  الماجط خ ) 

التضم نات الا تماع ح الم اة  ل  و علد جة ح  ايدفو  ذلك مخ تلوت  التاديريح  
التااض    لإ راشات  الةالح  الءمانات  طرف ر  مع  الحارنو  طنظ م  مرضرك  ف  
عل ها   المعر ضح  المنازعات  ل ل  لتا  ر  طرخ ا   ف هاو  الحكم   اللازمح  لداة 
الم لحح   ج اع   مخ  يبرةنا  لما  المنازعاتو  طلك  ف   الف ل  لسرعح   طحا اا  
العامح الجديرف لالاعتباةو  نر الأمر المي لا يكر  مع  الن  الموعر  عل   قد  

 . 1) لخل لالح  ف  التااض و  مخ ثم يتع خ الاءاش لرفن الدعرك 

يتب خ لنا مما تب و  راز التااض  علد جة ح  ايدف  ان  لا ي كل لي شبهح  
 جتترةيحو  ا  للم رك الح  ف  طنظ م ي  التااض  ل رط مراعاف امريخ :  

اللجييرش  لييد التااضيي  علييد جة ييح  ايييدف نيير لتييباب ا  يكيير  تييبب  الأول :
 طفرضها طب عح المنازعح  الحارن

ا  طكر  نمه المحكمح ذات الدة ح الرايييدف ذات اخت يياص قءييائ    الثاني:
 الم رك لالف ل ف  المنازعات  ا  يعهد لها 

 

  

 
 2017، لسنة  5المحكمة الدستورية الكويتية، الطعن رقم  (  1) 
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 المطلب الثاني

 ضمانات تطبيق نظام التقاضي على درجة واحدة 

 الفرع الأول

 اللجنة الأولية لفحص القضية

الءمانات   لعن  مخ  يراج  لالد  جة ح  ايدف  علد  التااض   نظام  طبن   مع 
علد   المرضرك  عرض  يا ح  لد  ج    لعدالح  الحكم  مخ  الااض   طمكخ  الت  

 مخ انم نمه الءمانات  محكمح لخركو  التضذد ا  الحكم لخ ي رل  لي خوضو  
 ن  اللجنح الأ ل ح. 

عرفها   ذما  ل   المدن حو  الدعرك  لنظام  جاةف  ليءا  الأ ل ح  طعر   فاللجنح 
الحديث   ا جاةي  الأتلرب  )ذلك  لضنها  الأةجن   الاءائ   المعهد  ف   الاانرن  خ 
المي يهد   لد طسريع الف ل ف  الدعا ك الاءائ ح   نجاز العدالحو  ذلك مخ  
يترلد   لدايح  لااض   المباشر  ا شرا   طحا  طاديمها  منم  الدعرك  خلاك  ضع 
عرضها   قبل  الاانرن ح  ا  رائ ح  لةذانهيا  متولباطها  ذاميل  اتت فائها  مخ  التضذد 
علد قاض  المرضرك المي ت ترلد نظرنا  الف ل ف ها و   لملك ط ل الدعرك  
علد   الة رم  يكر   لح ث  لجم ع   راشاطهاو  مسترفاف  المرضيرك  قاض    لد 

ي لا  نحر  علد  للمحاذمح  قل لح  اتتعداج  ل   لسات  ترك  لسح  ايدف  ستغرن 
قاض   جاةف   يكر   المرضركو  لهما  قاض   لعد  لرلها  لد  لالحكم  للنو  
الدعرك قد لزاك ذافح المعرقات ال كل ح مخ لمام قاضي  المرضيركو منها مسضلح  
المرضرك   قاض   لمام  يباد  لا  لح ث  غ رناو  ل   طرط بها  عدم  ل   الب ناتو  نا  

  1) ترك الف ل ف  الة رمح ج    ضاعح الرقا. 

 
القانون الأردني، رسالة  (  1)  العملية وفقا لأحكام  الدعوى وتطبيقاتها  ادارة  المناصرة،  وليد عطا  مجد 

الأوسط،   الشرق  جامعة  الحقوق،  كلية  الماجستير،  درجة  على  للحصول  لمتطلبات  استكمالا 
 29/ 28، ص2012نيسان  
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طبنانا  الدعرك  قد  طحء ر  نظام  لانها  طعر   الا ل ح  فاللجنح  فرنسا  ف   لما 

عام   الفرنس   لمر ب    1965الم رك  اذ  الدعركو  نظر  طعو ل  طجنب  لهد  
عام   ذااض     1965مرترم  التحء ر  قاض   نظام  اتتحدان  يع ن   طم  مة   

ةئ   المحكمح ف  لدايح ذل عام قءائ و  قد طم الالااش علد نما النظام لمر ب  
ي ث اثبتا التجرلح ا  الااض  لا يمكن  انجاز مهمت     1971مرترم لاجة عام  

 .   1)  لفعال ح مالم يترافر الحد الاجند مخ التحء ر للدعرك

تيماك   ميخ  ف هيا  ما  لكل  التحا    تلوح  فضعواه  النظام  نما  طعديل  طم   قد 
لطرا    علد  ال لح  الة رمو  عرض  الةبراشو  اتتجراب  ال هرجو  طع  خ 
الدعركو  ذليك ضمخ يد ج مع نح ةتمها ل  الاانر و  لا  نما النظام معمرك ل   

و  ذ عميد الم رك الفرنس  مخ خلاك نما  1975يتد لد ة الاانر  الجديد عام  
الاانرن ح   الحمايح  ضيما   للاءاش  ن   الأتات ح  لالغايح  النهرض  التعديل  لد 
للناس   زالح ذافح العرائ  لمام   راشات التااض و  ذلك لأن  لا يكف  ل  طكر   
مسترف ح   التكلفحو  قل لح  نا زفو  تريعحو  ليءا   طكر   ل   يجب  لل  عاجلح  الأيكام 

   2)  ت.الءماناتو  محكمح ا  راشا

البعن   الاران خ     3) يمنب  ليسخ  مخ  يعد  التحء ر  قاض   قانر   ل    لد 
ماتح  لد   الحا ح  ذانا  العدالحو  ذ  ت ر  التااض   يسخ  لانتظام  تنا  الت  

 الاراعد الت  ن  عل ها نظرا لازجياج عدج الاءايا المدن ح  التجاةيح. 

 
التشريعية  (  1)  التعديلات  لأحدث  وفقا  فرنسا  في  التحضير  قاضي  على  اطلاله  احمد،  بدر  هبة  د. 

، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق فرع  2019بموجب المرسوم بقانون الصادر عام 
 1690، ص2023، اغسطس  8، العدد17الخرطوم، المجلد

 36مجد وليد عطا المناصرة، مرجع سابق، ص  (  2) 
النهضة،(  3)  مكتبة  الثانية،  الطبعة  المصرية  المرافعات  في  الوجيز  السيد،  الفتاح  ،  1924مصر،   عبد 

 وما بعدها.   394ص
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الم ري ةقم   الاانر   ف   ما  ةج  التحء ر نستعرض  قاض   فكرف    3 لنب خ 

التجاةيح  المدن ح   1910لسنح المراج  ف   التحء ر  قاض   نظام  و ي ث   1)   ل ض  
التحء ر قاض   ماجط  الأ لد علد مجاك اخت اص  الثان ح   2)  ن ا  الماجف  لما  و 

مخ ذات الاانر  ل نا ذ ف ح طع خ قءاف التحء ر  الجهح المةت ح لتع نهم ي ث  
و اما   3)  اتند نما الاخت اص  لد  زير العدك لناش علد طلب مخ ةئ   المحكمح

قاض    اخت الات  الدقح  مخ  ل نا  علد      فاد  السالعح  الثمان ح  الماجف 
 :    4)  التحء ر  ن 

 
،القاهرة    ( د.محمد1)  ، دار النهضة العربية  القانوني لتحضير الدعوى  التنظيم   ، النبي السيد غانم  عبد 

 9-10، ص  2017،
كلية   :1المادة(  2)  أ واستئنافية في كل محكمة  ابتدائية كانت  الجديدة  والتجارية  المدنية  القضايا  تقدم 

الغيابية   الأحكام  في  المعارضة  قضايا  إليه  تقدم  وكذلك  التحضير.  قاضي  جلسات  إحدى  إلى 
 وقضايا بطلان المرافعة. 

بناء على  :2 المادة(  3)  الحقانية  ناظر  بقرار من  بين قضاتها  التحضير في كل محكمة من  يعين قضاة 
 طلب رئيس المحكمة. 

أولا  7 المادة(  4)  يأتي:  بما  التحضير  قاض  يختص  وصحة    –:  الخصوم  وكلاء  صفات  تحقيق 
الترخيص بتأجيل القضايا إلى أجل يسع تحضيرها وجعلها صالحة للمرافعة.    –توكيلاتهم. ثانيا  

التقرير    –مراقبة تبادل الأوراق بين الخصوم وإيداعها وإعلان المذكرات التحريرية. رابعا    –ثالثا  
إثبات أقوال الخصوم وطلباتهم وتنازلهم   –بإعادة إعلان الخصوم أ وحضورهم شخصيا. خامسا 

سادسا   منهم.  تصدر  التي  الاتفاقات  من  ذلك  وغير  بينهم  والصلح  واعترافاتهم  إصدار    –عنها 
أية حالة من   إثبات الغيبة. ولا يجوز للقاضي المعافاة من الكفالة في  الغيابية وأحكام  الأحكام 

الحكم بإدخال   –التقرير بشطب الدعوى وبإبطال المرافعة. ثامنا  –أحوال التنفيذ المؤقت. سابعا 
تاسعا   فيها.  ثالث  شخص  وبدخول  أ  الدعوى  في  الأحوال   –ضامن  في  المرافعة  إيقاف 

إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أ    –المنصوص عليها قانونا. عاشرا  
ضم دعوى إلى أخرى متى كانت الأخرى لا تزال في    –ودعوى أخرى مرتبطة بها. حادي عشر  

 التحضير.
تعيين خبير في الدعوى. وفي    –: لقاضي التحضير أيضا في حالة اتفاق الخصوم. أولا  8 المادة

= 
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 التضذد مخ لفح الرذلاش  لحح الترذ لات   •

لااضيي  التحءيي ر طض  ييل الاءيي ح لي ا  ط ييبح  ييانزف ل نظرنييا الااضيي   •
  المةت 

الأ ةان  ايداعها  اعلا    • طباجك  عمل ح  علد  ي ر   التحء ر  قاض  
 الممذرات 

 يارة ليءا لعمل ح اعلا  الة رم  يءرةنم امام قاض  التحء ر •

يثبا ما يتم امام  مخ لقرك  طلبات  طنازلات  اعترافات  ال لح  ذل   •
 اطفاقات ل خ الة رم  

 ي دة ايكام غ ال ح  ايكام اثبات الغ بح  •

 التارير ل وب الدعرك  الواك المرافعح   •

 الحكم لا جخاك   •

  ياا  المرافعح يالات المن رص عل ها لالاانر    •

  يالح الدعرك للاةطباط  ضم الدعا ك الت  لا زالا لالتحء ر  •

  لااض  التحء ر ياك اطفان الة رم :

 طحديد الةب ر   •

 
هذه الحالة يحدد القاضي المأمورية ويسمى الخبير أ والخبراء حسب أهمية الدعوى إذا لم يتفق 
الخصوم على تسميتهم. ويحلف الخبراء عند الاقتضاء اليمين أمامه في اليوم الذي يحدده لذلك.  

توجيه اليمين الحاسمة إذا اتفق    –الحكم في المسائل الوقتية والإجراءات التحفظية. ثالثا    –ثانيا  
الحكم بتحقيق الوقائع التي   –الخصوم على صيغتها أ وإذا طلبوا منه تقرير تلك الصيغة. رابعا  

الحكم في الدفع بعدم الاختصاص وببطلان الدعوى وبعدم قبولها    –يقررها ومباشرته. خامسا  
 وبمضي المدة. 
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 الحكم ف  المسائل الرقت ح  ا  راشات التحفظ ح    •

 ياك طلب الة رم ير   لهم ال م خ الحاتمح •

 يحكم لتحا   الرقائع   •

 الحكم لعدم الاخت اص  لولا  الدعرك  عدم الابرك للتااجم   •

مخ الاانر     8    7 لناش علد ما طم عرض  مخ اخت الات  اةجف ف  الماجط خ  
ل ض  نظام قاض  التحء ر ف  المراج التجاةيح  المدن حو نرك   1910 لسنح   3ةقم  

اخت الات  التحء ر  لااض   اتند  ي خ  لنعا   ايسخ  قد  الم ري  الم رك  ا  
الأيكام   مثل  الاءائ ح  الاخت الات  لعن  لجخل  لن   عل    يعاب   جاةي و  لكخ 
للوعخ   مجالا   الاخت اص  غ رناو ي ث  عل  لعدم  الةالح  الرقت ح  الأيكام 
التااض و   زياجف  قا  ت ؤجي  لد  لد ةه  المي  الأيكام  لهمه  المحكمح  لمام 
الدعرك لح ث   التحء ر نر طحء ر  قاض   نحبم ل  يكر  لم م عمل   لملك 
يسهل علد قاض  المرضرك نظر مرضرك النزاك ج   غ ره مخ الأمرةو   لالتال   

 يساعده ف   لداة يكم يكر  لقرب  لد الحا اح. 

الاقت اجيح  فاا   المحكمح  لمام  التحء ر  الرتاطح  ن ئح  قانر   ن   ليءا 
الاانر  ةقم   الت ريع ح لمر ب  التعديلات  ف  م رو   2019لسنح    146لأيدن 

للماجف   ذافح    8 فاا   اتت فاش  مخ  لالتحا   التحء ر  قاض   يةت   ا   علد  مكرة 
عاد  لسات   ف ها  جةاتتهاو  ل   للف ل  الدعرك  لته ئح  اللازمح  المستندات 

 .  1) الاتتماكو  الرتاطح ف  المنازعات  الدعا ك 

قبل عرض    للنزاك  الرجيح  للتسريح  الرتاطح  الم رك ي خ لضا    قد ليسخ 

 
النظام  (  1)  في  والتجارية  المدنية  المواد  في  الدعاوي  لتحضير  إجرائي  نظام  نحو  واحمد،  بد  هبة  د. 

ص   القانونية(،  والبحوث  الدراسات  في  متخصصة  )مجلة  القانونية  المجلة  المصري،  القانوني 
1125 
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علد الااض  لح ث ان  ت الل مخ المنازعات  ذملك ل  فرائد لعدم اثااك ذانل  

 الاءاش لنزاعات قد طحل  جيا.

النان محكمح  قءا  الدعا كو  طحء ر  نظام  مخ  الهد   الدائرف    - عخ 
مخ الاانر     8الاقت اجيح لض  )الهد  مخ ا  راشات المن رص عل ها ف  الماجف  

ن ئح    2008لسنح    120ةقم   عل   النزاك  عرض  مخ  الاقت اجيح  المحاذم  لإن اش 
ل      الدعرك  تماك  مستندات  اتت فاش  مخ  التحا   نر  الم كلحو  التحء ر 
طمه دا   يالتهم  ل    عل هم  ال لح  عرض  ثم  لطرافها  ل خ  الاطفان  الاختلا  
التااض   للحد   طبس وا  للإ راشات  اخت اةا  لأمد  ذل   المةت ح  ذلك  الدائرف 
مخ طراذم الاءايا ف  المرافعات لمام المحاذمو  ذا  الب خ مخ الأ ةان يءرة  

جلسح المحدجف لنظر طلب  قة التنف م  الورف خ لرذ ل هما لمام نمه المحكمح لال
المي   الدعري الأمر  لت الح  مع  ف   الموعر  ضده  الواعخ   قراة  المادم مخ 
طكر  مع  قد طحااا الغايح المر رف مخ  ةاش   راش انعااج ن ئح التحء ر تالفح  

غ ر منت و  مخ    - ليا  ذا      الرلي ف    -الب ا   يءح  النع  ف  نما ال دج
 . 1)  ثم غ ر مابرك 

لملك نرك لنم ح   رج لجنح ل ل ح يكر  عملها فح  الاء ح ذاملح  التضذد  
طحء ر   نظام  ل   لهاو  ذ  طحايل  ا   لي خوض  الب انات  الرقائعو  عدم   رج  مخ 
الدعا ك  ما نسم   لاللجنح الأ ل ح لفح  الاء ح طسهل عمل الااض  ي ث ا   
نحل   الب انات  الرقائع  لملك  لحح  مخ  التضذد  لعد  للااض   ت رةج  الملة 
 شكال ح  مكان ح ا  يكر  نناك خوا لالحكم لسبب الب انات ا  الرقائع المعر ضح  
 لا نحتاج لمحكمح الاتتئنا  لتنظر الاء ح مرف لخركو  نمه اللجنح ملزمح ف   

يرم  ذلك يتد لا يؤجي  لد الاخلاك     30ا  ط دة قراةاطها خلاك مدف لق انا 

 
الطعن رقم  (  1)  الدائرة الاقتصادية،  النقض،  ، موقع  -28/3/2021جلسة    -ق  8لسنة    8036محكمة 

 شبكة قوانين الشرق.
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 لالغرض المي مخ ا ل  طم طال ل جة ات التااض .  

 الفرع الثاني

 القضاة 

ا    لورياح تل م  طءمخ  التااض  علد جة ح  ايدف  طوب   نظام  يتم   لك  
يجب ا  يكر  الااض  المي ينظر    اتتئنا الحكم ال اجة تل م  لا يحتاج  الد  

 للاء ح نر قاض متة   لمرضرك النزاك. 

لالتة     ) يا د  متة  و  لغح:  فهر  طة  او  طة  و  فعل  
الرياض ات:  انتم لها  فرج لها   ف ااك طة   ف  ماجف  ل و   المفعرك مة   

 .  1)    قت    هدهو  يااك طة   لي انفرج

علد   المحكمح  ل   الااض   ق ر  لايح  طعن   الولايا  الاءاش   طة   
الاانر   طنرك   فر ك  طعدجت  فبسبب  محدجو  مع خ   قا  مع نح  مكا   قءايا 
المنازعات   نظر  ل   المنرط  الااض   الت ريعات يجب ل  يكر   مرضرعاط   ذثرف 
جةاتح   من   يتولب  ال ح حو  نما  الاانر   طوب    علد  الادةف   الدعا ي 

 . 2)  متة  ح  خبرف عمل ح لتورير الملكح الاانرن ح ل 

 ما نا ده لالااض  المتة   نر قاض ل  مخ المعلرمات  الدةايح الكاف ح  
لهما المجاك  يكر  مؤنلا طضن لا علم ا ف  فرك لع ن  مما لا يجعل مجاك لل ك  
لعدم المام  لهما المجاك الامر المي ل  عدف نتائ   يجال ح منها ثاح الافراج لحكم  

لسبب   الااض   مخ  نما  عدج  لذبر  طع  خ  علد  الاءاش  مرف   طة   و  ت جبر 
 الاءاف لا  ذل قاض ت كر  متة  ا  لالف ل ف  نزاك مع خ. 

 
 6/ 12/ 2023، تم زيارته بتاريخ  Https://Www.Almaany.Comموقع المعاني،  (  1) 
الناجزة، دار الجامعة  (  2)  العدالة  فرج عيد يونس، التخصص القضائي أحد دعائم الأساسية لتحقيق 

 . 99الجديدة بالإسكندرية، طبعة الاولى، ص

https://www.almaany.com/
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ل كل   التجاةي  الاانر   لمجاك  متة    الااض   نجعل  ذلك  علد   مثالا 
عام  ل كل خاص ال رذات  لملك ت كر  لهما الااض  العلم  الدةايح لالاانر   

 التجاةي لضذمل  لما علم  لاانر  ال رذات ت كر  ل تع  اشمل  لجن. 

  طكمخ لنم ح الااض  المتة   ف  طحا   ما يل :  

النا زفو   • العدالح  طحا    مع  المنظرةفو  الدعا ك  ف   السريع  الف ل 
  التغلب علد مُ كلح البطش ف    راشات التااض . 

لجاش   • لءما   المُتورةف  لالمعرفح  المهاةات  الاءاف  طز يدنم  طضن ل 
لذبر   عدالح  يُحا   مما  تل مح  مُتناتاحو  قءائ ح  ليكام  تريعو   لداة  قءائ  

 للمُتةالم خ. 

طة   الااض  يجعل  لذثر طمكنا  مخ ل اغح لتباب يُكم  لكل  يجاز   •
  تُهرلح  يسُر. 

مما   • المرضرع حو  الاءاف  خبرف  لسبب  ا  مال حو  ذلك  التكلفح  طال   
   1)يعرج لالنفع علد طكال ة الاءاش  الدعا ك ف  آ   ايد.

 

المحاذم   ل ض   الدذاطرف  المتة   خ  لعن  آةاش  نعرض  ذلك   علد 
  الاءاف المتة   خ ف  المجاك الاقت اجي  طضث ره علد اقت اج الد لح:

مع   • الكندةي  ن   فايز  ج.  الحارن  ذل ح  ف   المدن   الاانر   اتتاذ  يارك 
طورة الت ريعات الت  ط ايب التغ  ر ف  لنماط الاتتثماة  التجاةف الت  يفرضها  
الحديثح  طره فها  نجاز   التان ات  اتتةدام  عخ  فءلا   ال رذاتو  ل خ  التناف  

 
السنوي 1)  العلمي  المؤتمر  الاستثمارات،  في جذب وحماية  المتخصص  القاضي  دور  ( محمد جبر، 

 2023الدولي التاسع، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت،
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المنازعات  لنظر  متة  ح  ل  محاذم  لد ائر  فعل ح  لحا ح  فنحخ  الأعماكو  نمه 
 البا ف ها لالةبرف  الدةايح الت  طتولبها  لالرقا المابركو  نما علد غراة جائرف  
جائرف   الماك  ذملك  لتران  ن ئح  قانر   منازعات  لنظر  المعن ح  المال ح  لتران 
الاءاف  طة    ياالل   ل   يجب  الد ائر  الاقت اجي   طة    الاتتاراة 

مجدٍو  نحتاج غ ر  يكر   ف  و   لا  لاءاف  مست اةيخ      المست اةيخ  ليءا 
الماك  الاتتثماة  البنرك  التضم خو   لتران  قءايا  ف   لالمجاك  متة   خ 
منوا حو  لا   غ ر  متة   خ  غ ر  قءاف  مست اةيخ  مخ  المتة  ح  فالد ائر 

  1) طحا  الأندا  المن رجف.

لجامعح   • الحارن  ذل ح  ف   التجاةي  الاانر   اتتاذ  يرك  اخر   مخ  انب 
للبح  متة  ح  طجاةيح  محاذم  الرتم       رج  الران م  محمد  ج.  الكرياو 
علد   الكريا  عام  ف   ل كل  العالم  ف   الاقت اجي  التورة  نت جح  مهماو  مولبا 
    الة رصو ي ث    الأعماك التجاةيح ف  نمه الأيام للبحا متورةف  لد  
جة ح التعا دو  الت  لا يمكخ لغ ر ال ة  المتة   فهمها  طفك ك ةمرزناو  
طورة   ف   ت ساعد  يسانم  المتة  ح  المحاذم  طلك  مثل  فإ    رج   لملك 
المحاذم   ج ة  طرض ح  يمكخ  البلد.  يء ة:  ف   التنم ح  الاقت اج  ازجناة 
خلاك   مخ  الكريا  ف   الاقت اجيح  التنم ح  طن  ط  ف   المتة  ح  التجاةيح 
الاعترا  لد ة نمه المحاذم ف  لث الومضن نح  الثاح ف ما ل خ  مهرة المماةت خ  
للأعماك التجاةيحو تراش ذانرا محل  خ ل  ل انبو  ذلك عندما يكر  نناك قءاف 
ل كل   التجاةيح  الأعماك  لتفال ل  ملمر   المجاكو  نما  مثل  ف   متة  ر  

 
الجريدة  (  1)  التقاضي، جريدة  تأقيت  المشرع  اقتصادية ضرورة وعلى  انشاء محاكم  الكندري،  فايز  د. 

 ،  2019/11/26الكويت،نشر
Https://Www.Aljarida.Com/Articles/1574695254325658300    زيارته تم   ،

 2024/1/2بتاريخ 

https://www.aljarida.com/Articles/1574695254325658300


 أ. سارة خالد الفضلي                                        اقتراحات علمية -لعدالة الناجزة للتقاضي ا     

 

370 

 
متعم و لكخ ذلك لا يمنع اتتعانح الاءاف يتد ف  المحاذم التجاةيح المتة  ح 
الااض    ينجز  لك   المهم  مخ  لملكو  ذالمحاتب خ.  الاخت اص  للحاب  مخ 
التجاةيح  لالمسائل  ملمّا  يكر   ل   يجب  طجاةيح  جعرك  لي  ف   الف ل  عمل ح 
ال ح ح   الاانرن   التك  ة  ل   تباغ  يتسند  ي ث  الاانرن حو  المسائل  لجانب 
 المناتب علد الراقعح الت  ينظرناو نضخم لالاعتباة ل  ل ئح الأعماك التجاةيح ل ئح  
التكاةات  اختراعاتو ي ث يمكخ   رج معاملات طجاةيح لم ينظمها لي قانر   
ف  الد لحو ف ضط  ننا ج ة الااض  لتك  ة طلك الراقعح   تباغ التك  ة الاانرن   

ال الت  مخ  السل م عل هاو  ف  نمه  العنالر  المتة   نر لفءل  الااض   حالح 
ال ح حح.  يبّ خ   الاانرن ح  للأيكام  الرقائع  ةجنا  طلك  مثل  طك ة  ل   الممكخ 
الرتم  ا    رج محاذم طجاةيح متة  ح ت ساعد علد ط ج ع طدف  الأمراك  
الاتتثماة   ط ج ع  ن ئح  طري   عخ  الكريا  ج لح  طسعد  ل    ما  الأ نب حو  ذلك 
عندما   المستثمريخو  علد  مب  تتساعد  المتة  ح  المحاذم  فهمه  المباشرو 
ف    يف لر   متة  ر   قءاف  نناك  ت كر   نزاك  ياك   رج  ف   لضنهم  يثار  
نزاعهم مما يءمخ يارقهم. نء ة ذملك ف  الس ان نفس  لنم ح   رج محاذم  
طجاةيح متة  ح ت سرك  ط رف الف ل ف  النزاعاتو ذملك ت كر  الااض  ف   

الحديثحو  ضافح  لد  لمام   نمه   التجاةيح  المستجدات  علد  مولعا  المحاذم 
التنم ح  الاتتثماة   علد  انعكاتات  يجال ح  ت  كل  مما  العلاقحو  ذات  لالاران خ 

   . 1) ف  ج لح الكريا 

 

 
د. محمد الوسمي، انشاء محاكم اقتصادية ضرورة وعلى المشرع تأقيت التقاضي، جريدة الجريدة  (  1) 

 ،  2019/11/26الكويت،نشر
Https://Www.Aljarida.Com/Articles/1574695254325658300    زيارته تم   ،

 2024/1/2بتاريخ 
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ما مخ  انب ج لح الكريا اما   لالمااةنح لالأنظمح المااةنح يتءح لنا ا   ن

لضنم ت    الاءائ   آمنا  التة    لنظام  لخمت  م ر  ف   الاءائ ح  المنظرمح 
لتحا   العدالح النا زفو  يا نها لض  التة   الاءائ  ل  طضث ر ف   رجف العمل ح  
الاءائ حو  قد اطةمت خورات متلاياح   اجف ف  السنرات الماض ح ف  التعريل  
ف    المبدل  نما  يداثح  عدم  مخ  لالرغم  الاءائ و  التة    مبدل  اعماك  علد 

الم ري. طبلرة  الت ريع  للدةت     يتءح  ف  م ر ي خ  الاءاف  نظام طة   
منازعات   نظر  ف   الاءائ   التة    مبدل  طستند  لد  الت   الاران خ  مخ  العديد 

  قانر   ن اش المحاذم    2004لسنح      10لع ن  ذاانر   ن اش محاذم الاترف ةقم  

 و  غ ره العديد مخ الاران خ .   1)    طعديلاط  2008لسنح   12الاقت اجيح ةقم 

يتءح اذا  ا  نظام طة   الااض   المحاذم نر نظام معمرك ل  ف  ج لح  
طم   ذما  م ر  مثل  لخرك  ج ك  عدف  ف   المجالاتو  ليءا  لعن  ف   الكريا 

 عرض . 
 الفرع الثالث

 إمكانية الطعن على الحكم بأحوال الطعن غير العادية

السما    طعن   الوعخ  الحكم  طرن  ف   النظر  طلب  عاجف  عل    للمحكرم 
ال اجة لحا و  العل  مخ ذلك اما لولب الوال و ل  ناء و ل  فسة و ل  طعديل و  
 ذلك لتفاجي خوض الااض  المي قد يؤجي  لد الحان ضرة لالمحكرم عل ح ج    

     ي . 

طعخ غ ر   عاجيح  طرن طناسم طرن الوعخ ف  ج لح الكريا  لد طرن طعخ 

 
،  1د. عمرو محمد ناجي نجار ، دور القضاء المتخصص في تحقيق التنمية المستدامة ، المجلد  (  1) 

 370-369، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ص2،2023العدد  
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عدم   1)  عاجيح يالح  ف   عل    للمحكرم  ي   يترطب  العاجيح  الوعخ  طرن  فف    .

قناعت  لالحكم ال اجة ضده مخ ل  يوعخ لالحكم ج   ل  يتا د لسب مع خو ف   
العاجيح  لا اذا طرفرت   الغ ر  ي خ لا يتسند ل  الوعخ ف  الأيكام  لورن الوعخ 

 اتباب مع ن  لمر ب الاانر  .  

ثلاثحو  ن  التماس  عاجف النظر    طرن الوعخ الغ ر العاجيح لالاانر  الكريت  
طوب ا    ناتر   المي  النظام  يمانع  الة رمحو  لا   التم  ز  الاعتراض خاةج عخ 

 مخ  مكان ح الوعخ لضيراك الوعخ الغ ر عاجيح. 

العاجيح الغ ر  الوعخ  ليراك  مر ز  ل كل  مع   نستعرض  الكريت   الاانر   ف  
 ذذر لتباب الوعخ ف هاو  لكخ ج   التعرض لل ر   ن : 

 أولا: التماس إعادة النظر
(2 

: 

 للة رم التماس  عاجف النظر ف  الأيكام ف  الأيراك التال ح:  

 غش  ثر ف  الحكم ذا  مخ الة م. •

الحكم لند علد ل ةان اقر ل  قء  لتز يرنا لعد لد ة الحكم ل شهاجف  •
 شاند قء  لتز يرنا. 

ج   الح رك عل ها  لا لعد لد ة  ل ةان قاطعح ذانا عند الة م ياك   •
 الحكم. 

 
العادية، الوسيط في قانون المرافعات    العادية وغيرانظر عزمي عبدالفتاح، للتمييز بين طرق الطعن    (1) 

الرابعة،   الطبعة  الثاني،  الكتاب  الكويت، ص2017الكويتي،  الكتب،  دار  وما     624، مؤسسة 
 بعدها 

رقم  (  2)  بالقانون  مادة   1980لسنة    38مرسوم  الكويتي،  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  بإصدار 
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 يكم لما لم يولب  الة م ل لذثر مما طلبره.  •

 منورن الحكم مناقن لبعء .  •

عدا   • طمث لا لح  ا  اعتباةي  ل   طب ع   طمث ل شة   لعدم  الحكم  لدة 
 الن الح الاطفاق ح. 

 ثانيا: التمييز
(1 

: 

 للة رم ل  يوعنرا لالحكم ف  التم  ز لالأيراك التال ح:  

 الحكم الموعر  ف   مةالفا للاانر   •

 الحكم الموعر  ف   مبن  علد الةوض لتوب   الاانر   •

 الحكم الموعر  ف   مبن  علد الةوض لتض يل الاانر  •

 يالح لولا  ف  الحكم   •

 يالح لولا  ف  ا  راشات لثر ف  الحكم •

 ثالثًا : اعتراض الخارج عن الخصومة
(2 

: 

ل    ل طدخل  يدخل   عل    لم  الدعرك يجح  ف   ال اجة  الحكم  اعتبر  لمخ 
 يعترض ل رط ل  يثبا : 

 غش ل طراطؤ ل ا نماك الجس م لمخ ذا  يمثل .  •

قالل   • غ ر  لديخ  المتءامن خ  الدائن خ  المدين خ   للدائن خ  المدين خ 
 علد جائخ ل  مديخ اخر منهم. للتجزئح ل  يعترض علد الحكم ال اجة 

 
 152الكويتي، مادة  بإصدار قانون المرافعات المدنية    1980لسنة    38مرسوم بالقانون رقم  (  1) 
 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، مادة  1980لسنة    38( مرسوم بالقانون رقم  2) 
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 المبحث الثالث

 لتقاضي الإلكترونيا     

 المطلب الأول  

 ما هو النظام التقاضي الإلكتروني وأوجهه 

 الفرع الأول

 ما هو التقاضي الالكتروني

الةدمات   طايديم  مخ  الانتاياك  ضر ةف  الاءاش  نظام  لجاش  طورير  ياتء  
الالكيتر ن    الي كل  اليرةق   لد  التال دي  ل كلها  الأشةاص  مخ   المعلرمات 

خيلاك    لاتتةدام  ميخ  للتويرير  فاعليح  شيك  تي لح  للا  الانترناو  ن   شبكح 
عيلد   الزمخو  عن ر  مع  للتعامل  الجديدف  الاتتراط ج ات  ضمخ  الزمخ  اخت اة 
الاءاش   آفح  ن   نسب ا  المعادف  الوريلح  التااض   التض  ل    راشات  ل   اعتباة 

 . 1) علد مسترك مةتلة الجهات الاءائ ح

ا لكيتر ن    التااض   الفاهاش  عرفرا  “ قد  الايءائ ح    لضني :  المحكميح  تيلوح 
اليرلط   شيبكح  خيلاك  ميخ  لمامها  المعر    لالنزاك  الكتر ن ا  للف ل  المتة  ح 

الحداثيح  ( الد ل ح فائاح  طان ح  الكتر ن ح  آل ات  لنظمح  علد  الانترنا   لالاعتماج 
 . 2) لهد  ترعح الف ل لالة رمات  التسه ل علد المتةالم خ 

ف ما  طوب      نستعرض  علد  عملا  عملا  الت   الد ك  مخ  نماذج  يل   
الامريك ح     المتحدف  ذالرلايات  عل ها  التورة  نما  الالكتر ن   اثر  التااض  

 الاماةات العرل ح المتحده : 

 
الدكتور أشرف جودة محمد، بحث المحاكم الاليكترونية في ضوء الواقع الاجرائي المعاصر، مجلة  (  1) 

  28ص  الشريعة والقانون، العدد الخامس والثلاثون الجزء الثالث،
والسياسية، مجلد  (  2)  القانونيـة  للعلـوم  الكوفـة  بعـد، مجلـة  التقـاضي عـن  منـديل،  فاضل  أسعد  ،  1د. 

 104، ص2014،  21العد
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 لا  الرلاييييات المتحيييدف الأمريك يييح ةائيييدف فييي  ليييناعح البرمج يييات  لنظميييح 
الت ييغ لو  علهييا طكتسييب طجرلييح ذب ييرف  ةائييدف فيي  مجيياك التااضيي  ا لكتر نيي و 
خالح مع الد ة الفعل  المتم ز المي لعبتيي  الجهييات الحكرم ييح  ذل ييات الحاييرن 
الامريك ح  المراذز الاانرن ح  المحامر  ف  طكري   طعزيز نما النظام.  قد ههيير 
التااضيي  ا لكتر نيي  لالرلايييات المتحييدف الامريك ييح ل ك مييرف لرلايييح ذال فرةن يياو 
ي يييث لييياجة المكتيييب ا جاةي للمحييياذم لم ييير ك محييياذم الملفيييات ا لكتر ن يييح 

المجل  الاءائ  لرلايح ذال فرةن ا قانرنا  2003و ل تبند تنح  1) التنا ح المع اةيح 
ذ ف ح جفييع الرتييرم الكتر ن ييح  يسييمح للمحيياذم لاتييتاباك طسييج ل الييدعا ك  يحدج

 . 2)المدن ح  الرج عل ها الكتر ن ا 

 قد ايتلا الاماةات العرل ح المتحدف المرطبح الأ لد عرل ا فيي  قائمييح الييد ك 
لييدل العمييل لييرزاةف  2008الأذثيير شييفاف ح فيي  نظامهييا الاءييائ و  التييداش مييخ طيياةيخ 

العيييدك الاماةط يييح فييي  م ييير ك التحيييرك ميييخ النظيييام اليييرةق  التال يييدي اليييح النظيييام 
لطل  م يير ك " العدالييح   2011الالكتر ن  عخ لعد ف   م ع المحاذمو  ف  تنح  

الالكتر ن ح" المي  فر لكل المراطن خ الاتتفاجف مخ الةدمات الاءائ ح المةتلفييح 
عبيير الانترنييا مييخ لنمهييا طاييديم  ةفييع مةتليية الييدعا ك فيي  مةتليية جة ييات 
التااض  مخ طر  المراطن خ  ن ئييح الييدفاك   فيير لهييم متالعييح تيي ر الاءيي ح لرمتهييا 
لاتتعماك الهراطة المذ ح  الحرات ب لاللغت خ العرل ييح  الانجل زيييحو  ضييمخ نييما 
النظام الالكتر ن  لةشفح الاءايا الكتر ن ا   فر لهييم  مكان ييح تييداج ةتييرم الوعييخ 
المادمح  لد المحكمح الاطحاجيح العل ا لراتوح لرالح الييدفع الالكتر نيي  عبيير مرقييع 

 
 (1)Www.Californiacourts.Programs Electronics Filing In California.Com  
عالي  (  2)  معلوماتي  قضائي  كنظام  الالكترونية  والمحاكم  الالكتروني  لتقاضي  الشرعة  محمد  حازم 

التقنية وكفرع من فروع القانون بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  
 132-133،ص2010الأردن، سنة  
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الييرزاةف الالكتر نيي و  قييد قوعييا  زاةف العييدك شييرطا ذب ييرا فيي  م يير ك التحييرك 
الالكتر ن   لد ل   للا  لييد امكان ييح   ييراش محاذمييح الكتر ن ييح مرئ ييح  لييرط حو 
يجمع نما النظام عند اتتةدام  ذل مخ الااضيي  فيي  الجلسييح  لطييرا  الة ييرمح 

اذخ يد  لمييي يا  ايييي ي   قييي ياك فييي يدفييي يئح الي هرجو  المتييير م خو  ن ييي يةبراشو  الييي ي الييي 
  1)ةتلفح يم

 مخ منول  مرج ج لثر طوب   المحكمح ا لكتر ن ح علد المنظرمح الايءائ حو  
ا  رائي    للايانر   الد ل يح  الرالويح  قبيل  ميخ  ف نيا  ف   ج ل   مؤطمر  طنظ م  طم 

لدةاتح لثر التكنرلر  ا الحديثح  الاط الات علد ا  راشات المدن يح    1999 عيام
طبس ط   ف   فاط  طيساعد  لخ  المعلرمات  طكنرلر  يا  ل   علد  التضذ د  طم  ي ث 
طغ  ييرا   تيتحدن  الاءائ     راشاط و  لكنهيا  النظام  ف   الاائم  الرضع   طحس خ 
ا  رائ يح   العداليح  طحا ي   ثيم  الايءاشو  ميخ  مرفي   عيلد  لثيره  ينعك    يمةيا 

   2) . المن رجف

طجلييا لنم ييح التااضيي  الالكتر نيي  فيي   ي يياك الحيي   لييد لييايب  لضلسييط 
 لترك الورن خ رلا  نحييخ نعيي ش فيي  هييل عييالم ي ييهد ثييرةف طان ييح خالييح فيي  
مجيياك الاط ييالاتو ففيي  ذييل يييرم يظهيير لنييا اختييراك  ديييد مييخ ل هييزف الحاتييرب 
المتويييرةف  لييييدن ميييخ الأ هيييزف التييي  تيييباتهاو فعنيييدما يايييرم لطيييرا  اليييدعرك 
لالاطلاك علد الدعا ك الةالح لهم عبر  تائل الاط اك الحديثح ذالأنترنا  نم 
ف  ل رطهم ل ف  مكاطبهمو  يارم الاءاش لالاعتميياج علييد ليييدن البييرام  الاانرن ييح 

 
 & Route Educationalد عمارة عبد الحميد، التقاضي الالكتروني عن بعد )دراسة مقارنة(،  (  1) 

Social Science Journal 47، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص2018، ديسمبر  5، العدد 
المعاصر، مجلة  (  2)  الاجرائي  الواقع  الإلكترونية في ضوء  المحاكم  أشرف جودة محمد محمود،  د. 

جامعة   والقانون،  الشريعة  كلية  الثالث،  الجزء  والثلاثون،  الخامس  العدد  والقانون،  الشريعة 
 47،  ص2020الازهر،  
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التيي  طحتييري علييد آلا  الن ييرص  الا تهيياجات الاءييائ ح  لتييرك ذرنهييا طهييد  

  1) لد طحا   العدالح.

 الفرع الثاني

 أوجه التقاضي الالكتروني

 أولا: من حيث إيداع الصحف والمذكرات والمستندات: 

ا يداك   عمل    ت سهل  الكتر ن ح  التااض   لد   راشات  لتحريل   راشات 
التوب     نما  خلاك  مخ  للاءاف  يمكخ  خاص  طوب    خلاك  مخ  تتكر   لح ث 
طسل م   علد  الم ولح  ال حة  الممذرات  المولرلح   يداك  المستندات  اةفان 

و  نر "نالو ل  اتتاباكو  Downloadالرثائ  ا لكتر ن ح عبر الأنترنا لالتنزيل
الحاترب   الانترنا  لد  عبر  الب انات  ل   البرام و  ل   الرتائلو  ليد  طنزيل  ا  
يمكخ   ي ث  المعنري  لالتسل م  قانرنا  عل    ي ولح  للمستةدم.  نرما  الةاص 

  2)نال المستندات  الملفات علد الةط ج   اللجرش الةاة   .

 لهييمه الورياييح تييتحل م ييكلح للااضيي  مييخ  هييح  المتةالييم خ مييخ  هييح 
لخييييرك و فالااضيييي  تت ييييل ليييي  المسييييتندات  غ ييييره مييييخ الأ ةان ل ييييكل لتييييرك 
 ت تمكخ مخ الاطلاك عل ها لضي  قا  يمكن  ل  ية    قا للإطلاك  ذلييك 
لانها لحرزط  طراك الرقا عك  لرذا  ا يداك لالمحاذم ي ث ت ءور الااض  
الييد الانتايياك  لييد المحكمييح فاييط للإطييلاك علييد المسييتندات  غ ييرهو نييما  ليءييا 
ت سهل العمل علد المتةالم خ  محامرنم اذ يمكنهم الاطييلاك علييد مسييتندات 
 ميييمذرات الة يييم  يسيييهل عمل ييي  المراقبيييح   معرفيييح الرقيييا اليييمي لمر بييي  طيييم 
ا يداك  نل فاطا المراع د ام لا و   مع  ت  عب التحايييل علييد الاييانر   ذلييك 

 
البشير  (  1)  محمد  جامعة  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  الإلكتروني،  التقاضي  بدرة،  خشاب 

 16، ص2022-2021الابراهيمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 13خشاب بدرة، المرجع السابق، ص (  2) 
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ا  لالرقييا  ال ييرم  اتييم المييرجك لالبرنييام   يعييد  لا  ذييل شيي ش مسييجل  لكتر ن يي 
يجح علد الور  الاخر.  ف   طاة التورة التانيي  الييمي طيياك ذافييح ل  يي  الح ييافو 
فاييد طوييرةت طييرن ا يييداك  السييحب  للييبحا  تييائل الييدفع لييديلا عييخ الناييرج 
التال ديييحو  لتوب يي  ذلييك علييد   ييراشات التااضيي  ا لكتر نيي  فإنهييا طييؤجي  لييد 

  . 1) طسه ل عخ طرف  التعاقد

لسنح    9مكرة مخ الاانر  ةقم    45 نرك ا  الم رك الكريت  ل از ف  الماجف  
لإلداة قانر    1980لسنح    38لتعديل لعن ايكام المرترم لالاانر  ةقم    2020

عخ   الايكام  ف   الوعخ  ا   الدعرك  لح فح  ةفع  المدن ح  التجاةيح  المرافعات 
ذتاب   لإجاةف  الالكتر ن   النظام  ا   البريد  الترق ع  طري   لاتتةدام  المحكمح 

الالكتر ن  المعتمد مع مراعاف ذافح الب انات الراةجف الب انات الراةجف ف  الماجط خ  
ا لكتر ن ح  45   )8) الأنظمح  ميخ  ال اجةف  الب انات  الاانر و  طعتبر  نما  مخ    

 المستند  لمثالح الألل الت  يتولب ف ها الاانر  مباشرف ا  راش علد لليل
(2 

 . 

ليءا   طوب ا و  مخ  ط ريع   مانع  لا  النظام  ان   نما  ل از  الكريت   فالم رك 
 .الم رك ل از الترق ع الالكتر ن    عل  يج   

 
،  1خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الإلكتروني، كنظام معلوماتي بين النظرية والتطبيقية، الطبعة  (  1) 

 17-16، ص2020دار الفكر الجامعي، مصر،  
بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون    2020( لسنة  9مكرر من القانون رقم )  45( المادة  55)

 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي:    1980( لسنة  38رقم )
يجوز رفع صحيفة الدعوى او الطعن في الاحكام عن طريق البريد او النظام الالكتروني بإدارة  
البيانات   كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الالكتروني المعتمد مع مراعاة كافة البيانات الواردة 

( من هذا القانون، وتعتبر البيانات الصادرة مـن الأنظمة الإلكترونية  45( و) 8الواردة في المادتين )
 بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصـل المستند. 

ويجوز للمحاكم ان تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الاكتروني عن بعد في إجراءات التقاضي  
 عبر استخدام وسائل التواصل المرئي و المسموع يسن أطراف الدعوى. 
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 ثانيا:  من حيث الإعلان: 

 9اخمت الكريا ل    ذب يير مييخ ا عييلا  الالكتر نيي  ل ييد ة الاييانر  ةقييم 
لإلييداة   1980لسيينح    38لتعديل لعن ايكام المرترم لالاانر  ةقم    2020لسنح  

قانر  المرافعات المدن ح   التجاةيح ي ث ن ا الماجه الةامسح مخ ذات الاييانر  
عليييد  ا  ا عيييلا  يكييير  عيييخ طريييي  البرييييد الالكتر نييي  ا  ليييضي  تييي لح اط ييياك 
الكتر ن ح يديثح قاللييح للحفييظ  الاتييتةراج ي ييدة لهييا قييراة مييخ  زييير العييدك  اذا 

و  لييملك يتءييح ا    1) طعييمة ا عييلا  ا لكتر نيي  يييتم اللجييرش للإعييلا  العيياجي

 
المادة  56)  )5  ( القانون رقم  لسنة  9مكرر من  بالقانون    2020(  المرسوم  بتعديل بعض احكام 

  بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي:  1980( لسنة  38رقم )
مندوبي الإعلان أو مأموري  يكون بواسطة  -ما لم ينص القانون على خلاف ذلك    -كل إعلان  

ضابط الدعاوي،   ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب ، أو بناء على تعريفه بواســــــــطة التنفيذ
( من  10ومع مراعاة المادة ) لإتمام الإعلان . وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة 

الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة   هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد
. للحفظ العدل  وزير  من  قرار  بها  يصدر  الأحوال   والاستخراج  منازعات  على  ذلك  ويسري 

 وفي حال تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة الشخصية ومنازعات الأسرة 
طلب أحد الخصوم الإذن  يجوزللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على اتصال إلكترونية حديثة

العادي. بالطريق  الإعلان  العدل   بإجراء  وزير  من  قرار  العامة    -ويصدر  الهيئة  مع  بالتنسيق 
إجراءات  بتنظيم   بالشروط والضوابط الخاصة   -المدنية أو أي جهة أخرى مختصة   للمعلومات

 الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع 
الإلكترونية وشهادات التصديق   الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات

في لها  اللازم  والترخيص  تصدرها  الأحوال. التي  يتعلق  هذه  فيما  الإلكتروني  التوقيع  ويكون 
للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية،    بالإعلان ذات الأثر المقرر

في متى الثقة  توفر  التي  والتقنية  الفنية  والضوابط  الشروط  إنشائه  في  المختلفة   روعي  الوسائل 
السند حفظ  وإمكانية  الموثقة  المعلومات  الموقع ضمن وسلامة  ،   الإلكتروني  سلامته  شروط 

الأخرى الفنية  إليه.  والضوابط  المشار  العدل  وزير  قرار  يحددها  الجهات   التي  على  ويجب 
العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصال الهاتف    والشركات والمؤسسات والأفراد موافاة الهيئة

ويعتد   الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة ،  المحمول أو البريد

= 
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 لا يتم اللجرش  لييد ا عييلا  العيياجي  الم رك  عل الألل نر ا علا  الاذتر ن 

الا ف  ييياك طعييمة ا عييلا  الالكتر نيي  و  قييد ايسييخ الم ييرك ليينعا لتبنيي  النظييام 
الالكتر ن  للإعلا  لكخ نناك ق رة لعدم طنب   نما النظام لاعلا  الايكام اذ لا 
نرك مبرة لعدم طبن   ي ييث ا  اعييلا  الحكييم  الكتر ن ييا يحايي  الأنييدا  المر ييرف 
 مخ السرعح  السهرلح.  ضييافح لتبنيي  نييما النظييام تييتال ل ييكل ذب يير  مكان ييح الةوييض

 لا علا  اذ ا  ا علا  ت كر  الكتر ن   لب انات مسجلح .
 ثالثًا:  من حيث الخبرة:  

ذب ر ي ث لا   ل كل  العمل ح  الكتر ن ح ت سهل  لورياح  الةب ر  لرلي  اللجرش 
المعاينح مخ خلاك   لإمكان  طحا    اذ  المعاينح  لتحا    الانتااك  الةب ر  لد  يحتاج 
المن ح الالكتر ن ح ل التوب   مخ خلال  يمكن  الاطلاك علد الأ ةان  المستندات  
 يبدي ةلي   يرف  المستند المتءمخ ةلي   لد التوب    لهما ال كل ت سرك مخ  

 عمل ح التااض   يسهل الاطلاك علد ةلي  . 

  اش نظام الةبرف الالكتر   ف  الاانر  الاماةاط  و فرزاةف العدك الاماةاط ح  
امكان ح   ل   للا  لد  الالكتر ن   لد  التحرك  م ر ك  ف   ذب را  قوعا شرطا 
  راش محاذمح الكتر ن ح مرئ ح  لرط حو يجمع نما النظام عند اتتةدام  ذل مخ  
الة رمح  الةبراش  ال هرج  المتر م خ  ن ئح   الجلسح  لطرا   ف   الااض  

 . 1)  الدفاك ف   قا  ايد  لماذخ مةتلفح

لكخ نما لالألل  يمكخ اتتثناش لعن الحالات الحر ح الت  لا يمكخ معها  
ف مكخ   الوب ح  الجر    لعن  معاينح  مثل  الدق    لال كل  المعاينح  معند  طحا   

 اللجرش للوب بو  لكخ يرف  الوب ب لي الةب ر ةلي  الكتر ن ا. 

 
 .بآخر تحديث لهذه البيانات

 587د عمارة عبد الحميد، مرجع سابق، ص  (  1) 
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 رابعا:  المحاكمة الالكترونية: 

الجلسح   المحاذمح  يءرة  عمل    طتم  ا   نر  الالكتر ن ح  لالمحاذمح  يا د 
 نفسها لمن ح الكتر ن ح  مخ خلالها يتم الترافع ل خ الورف خ عبر نمه المن ح . 

 يمكخ طعرية المحكمح الالكتر ن  لانها "ي ز طان  معلرماط  ثنائ  الر رج  
يسمح لبرمجح الدعرك ا لكتر ن حو  يتضلة مخ شبكح الرلط الد ل ح “الأنترنا"  
لريدات   ا لكتر ن   المكان   الظهرة  يت ح  لح ث  المحكمحو  مبند   ضافح  لد 
قءائ ح  اجاةيحو  يباشر مخ خلال  مجمرعح مخ الاءاف مهمح النظر ف  الدعا ك  

ف ها لمر ب ط ريعات الاءائ ح مع اعتماج  طةرلهم مباشرف ا  راشات    الف ل 
فيطا  حل آ ملفات  ين ح  طدا ك  الاءائ ح  يفظ  الا راشات  لتد يخ  الحداثح  ائاح 

 . 1)  الدعرك

لترك   ل كل  النزعات  للأفراج يل  يمكخ  الالكتر ن ح  المحاذمح  فمخ خلاك 
 ليسر  طرف ر للرقا مخ انتااك  غ رهو ليءا مخ خلاك ذر  ا    راشات التااض   
الكتر ن ح مخ خلالها يتم ةلط  م ع نمه الب انات معا ي ث يتمكخ الااض  مخ  

 الاطلاك عل ها خلاك المحاذمح نفسها مخ خلاك نما التوب   . 

الآ نح   ف   لعد  عخ  المرئ ح  المحاذمح  طان ح  اتتعماك  لنم ح  ازجاجت   قد 
الأخ رف خالح لعد انت اة  لاش ذرة ناو  ذ عر  مرف  الاءاش ذغ ره مخ المراف   
ايت اط ح  قراةات  اطةاذ  الرل ح  الجهات  علد  يتم   المي  الأمر  طام  شب   شللا 
ج لح   فضلدةت  لها  التالع  الب ري  المرةج  الف ر س  يمايح  انت اة  لمنع   قائ ح 
اتتةراج   عمل ات  لرقة  طاء   طنظ م ح  مرات م  قراةات  لرائح  الجزائر 

التحا     قة ا راش  لسات    المحبرت خ مخ المؤتسات العاال ح للمحاذمح ل  

 
الخامسة،  (  1)  السنة  المعلوماتية،  مجلة  الالكترونية،  المحكمة  الجلا،  نهى 

 50،ص2010،سوريا،سنة 47العدد
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المحاذمح  التحا   مع المحبرت خ لالنمط التال ديو  ف  الماالل طم طفع ل آل ح  

الألل لعدما ذا  اتتثناش ذما طحتم علد   المحاذمح عخ لعد  للبح العمل لها نر
 . 1)  الاءاف اتتعمالها لثناش التحا    المحاذمح

الجائحح طعولا   قد ذ فا نمه الجائحح العديد مخ الم اذل اذ نت جح لهمه  
التااض   المحاذمح   فكرف  لنم ح   رج  ننا  يتب خ  الاانرن حو  المحاذم  ا جاةات 
الالكتر ن ح خالح ف  نمه الظر    ان  مخ الغ ر منوا  طعول مرف  الاءاش  ا   

التضخر لهاو  ان     ذا  لسبب هر   غ ر مضلرفح فحارن الافراج لا يمكخ طفريتها ل 
الدعا ك   ةفع  مخ  الأفراج  المتااضر   المحامر   يمكخ  ل   الأ لد  مخ  ذا  
الاءائ ح  الرترم  تداج  مخ  العدكو  يمكنرا  مرقع  زاةف  عبر  الكتر ن ا   الوعر  
مخ ج   ل  يحءر ا  لد مبان  المحاذم  ذا ذانا طلك الأنظمح الالكتر ن ح الت   

ذ  الت   المنظرمحو  طلك  غ اب  لن    زاش  للأفراج!  لا  مترافرف  لملك  فا  طسمح 
لن  لم طمن لتال ع فاط علد  علانها فلم يجد مجل    طرا عنا  لكتر ن او ةغم 
الاءاش ف  ا تماع  المي عاده ف  هل لزمح »ذرة نا« ترك  علا  يل التارير  

طعخو  ان  يريب    15200لالوعر  ف  ل ك يرم عمل مخ ذثرطهاو  الت  طتجا ز  

و  مخ ننا يتب خ    2)   لضي قران خ ط دة لمعالجح قء ح المراع د ا  رائ ح للوعر 
لنم ح عدم التا د لا  راشات الحءرةيح  الاعت اجيح لما لها مخ مراذبح التورةات  
يحل   الالكتر ن   للحل  الر رج  ذلك  مخ  لذثر  علد  المجتمع  ازجناةه   طادم 
الوب ع ح   لالأ ضاك  لل  ازمحو  لي  يد ن  ياك  الازمات  الم اذل  مخ  العديد 

 ليءا .

 
يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس    2020مارس    21، مؤرخ في  69-20مرسوم التنفيذي رقم  (  1) 

 15الجريدة الرسمية للجزائر، العدد  كورونا ومكافحته،  
 (2)Https://Www.Aljarida.Com/Articles/1585579176834196400    زيارته تم   ،

29/1/2024 

https://www.aljarida.com/Articles/1585579176834196400
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لتوب     لدت  منها  المجا ةف  الد ك  ليءا  مخ  الكث ر  ان   نراه  ما   نما 
اشاةت  ريدف   السعرجيح ي ث  مثل  لانر  نجا   الالكتر ن ح  اجي  لد  المحاذمح 

منم  طلان    -عخ لعُد    -مل ر   لسح مرئ ح    1.2العرل ح عادت محاذم المملكح  
و  ذلك ضمخ  هرج  2020 زاةف العدك لةدمح "التااض  ا لكتر ن " ف  ماةس  

ا نجاز   رجف   ترعح  الرقم   جعم  التحرك  منظرمح  لاتتكماك  الرزاةف 
ال رم   الرزاةف  ا لكتر ن و  ذ فا  التااض   المةر اتو  طفع ل  طكامل مساة 

خلاك نف  الفترف    -عخ لعد    -عخ ل  الجلسات الكتال ح ا لكتر ن ح الت  عُادت  
عد  150للغا   للغ  ل نما  ذتال حو  لُعد  للة  لسح  عخ  ال اجةف  الاراةات    228ج 

   1)للة يكم.   438للة قراةو  للدةت المحاذم عخ لعد 

الماجف   ف   الكريت   الم رك  ن   ةقم    45 قد  الاانر   مخ  لسنح   9مكرة 
لإلداة قانر    1980لسنح    38لتعديل لعن ايكام المرترم لالاانر  ةقم    2020

طان ح الاط اك   ان  يجرز للمحاذم ا  طستةدم  المدن ح  التجاةيح علد  المرافعات 
 التعامل الاذتر ن  عخ لعد ف    راشات التااض  عبر اتتةدام  تائل الترالل  

. اذا  مخ الناي ح الاانرن ح فاد ن     2)   المرئ    المسمرك يسخ لطرا  الدعرك 

 
العربية،1)  جريدة  السعودية:  (  عام   1.35العدل  خلال  إلكتروني  تقاضي  جلسة    مليون 

 2/1/2024،تم زيارته  ا... -‹ العدل   https://www.alarabiya.netالعربية
بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون    2020( لسنة  9مكرر من القانون رقم )  45( المادة  62)

 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي:    1980( لسنة  38رقم )
يجوز رفع صحيفة الدعوى او الطعن في الاحكام عن طريق البريد او النظام الالكتروني بإدارة  
البيانات   كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الالكتروني المعتمد مع مراعاة كافة البيانات الواردة 

( من هذا القانون، وتعتبر البيانات الصادرة مـن الأنظمة الإلكترونية  45( و) 8الواردة في المادتين )
 بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصـل المستند. 

ويجوز للمحاكم ان تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الاكتروني عن بعد في إجراءات التقاضي  
  عبر استخدام وسائل التواصل المرئي و المسموع يسن أطراف الدعوى.   

https://www.alarabiya.net/saudi-today/2021/03/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2021/03/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
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يحتاج   الاانر   لكخ  للمحاذمات  المئ   الترالل  اتتعماك  تائل  علد  الم رك 

 الد طوب   عمل  لل ليءا الد طنظ م قانرن  جق   . 
 المطلب الثاني:

 ضمانات التقاضي الالكتروني

ا لكتر ن ح  عيداج   المحكمح  عيبر  ا لكتر ن   التااض   نظام  طوب    يتولب 
ا لكتر ن ح  الرتائل  ال بكاتو   الأ هزف  المعدات  المناتبح مخ  التحت ح  البن ح 
 مخ ناي يح لخيرك يتعي خ ل  طكير  منظرمح المحكميح ا لكتر ن يح مي مرلح لضنظمح  

   1) الحمايح التان يح التي  طاي  ميخ لخوياة التعو يل  ا طيلا   الاخيتران .

  نرضح ل    المتولبات لحسخ طوب   نظام التااض  الالكتر ن :  

قءاف  محام خ  • مخ  الالكتر ن   لالتااض   شض   ل   مخ  ذل  طرع ح 
  متااض خ لك ف ح الاتتعماك  ا  ه . 

شة ي ح   • ميخ  التحاي   خيلاك  ميخ  المعلرميات؛  ذليك  تيريح  طيضم خ 
المرتيل  المستابلو  عدم  مكان ح معرفح طفال ل ليح جعرك  لا مخ قبل لطرافهاو  
 علا ف علد ذلك فلا لد مخ طضم خ الب انات ضد محا لات التغ  ر ل  المحر ل   

 . 2) التعديل 

الفن    • التورة  نما  مع  طتناتب  الس بران   الامخ  طتءمخ  طحت ح  لن ح  طه ئح 
  طحفظ يارن المتااض خ . 

مع  ضع   • الكتر ن ح  طعتبر  رائم  الت   الحالات  يحدج  ط ريع  الداة 
 الجزاش المناتب لها . 

 
 84-83الدكتور أشرف جودة، مرجع سابق، ص(  1) 

عبد  (2)  بن  محمد  بنت  إيمان  النظام    د.  على  تطبيقية  فقهية  )دراسة  بعد  عن  التقاضي  القثامي،  الله 
 1043، ص4/1442/ 17والدراسات الإسلامية،  السعودي(، مجلة علوم الشريعة  
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مخ    • ذلك  التااض   ل انات   ثائ   ذافح   راشات  ط ف ر  علد  العمل 

معرفيح مءيمرنهاو  لا  خلاك طحريل الكلميات  لد لةقيام ل  ليرة ةقم يح لا يمكيخ  
عيبر فيك ال ييفرف؛ لييض  يكيير  لييدك المسييتابل  مكان ييح اتييتعاجف محتييرك الرتييالح  

 . 1) ف  لييرةطها الألل ح؛ مخ خلاك عمل ح عكس ح ُطعر  لالحل

ل انح الد ةيح  التحيديث ال يامل المسيتمر لل يبكات  البني ح التحت يح لميا   •
  2) يءمخ طرافرناو  ق امها لالةدمح علد الر   الأذمل. 

الاء ح   • ذ ف ح ت ر مجري  طادير  علد  الاعلم  الاقدة  نر  الااض    لا  
 ذا فنظام التااض  الالكتر ن   مع مم زاط  الا ان   ف  لعن الأيراك قد طاتء   
الم لحح العامح  لد طحريل   لد نظام طااض  اعت اجيو لملك فمخ ي  الااض   
التااض  مخ الألل  نرالكتر ن    نظام  يحرك  ا   الراتعح  التاديريح  السلوح   ل  

  لد الاتتثناش لي نظام التااض  الاعت اجي . 
 

  

 
أمن وسرية المعلومات في الحكومة الإلكترونية، ندوة متطلبات الحكومـة الإلكترونيـة، الامارات،  (  1) 

 2002فبراير 5الى4وزارة الداخلية، من  
 1041الله القثامي، المرجع السابق، ص  د. إيمان بنت محمد بن عبد(  2) 
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 الخاتمة

و الةتام  و     ف   الكريا  ج لح  التااض  ف   ف   البطش   لعد عرضنا لم كلح 
الحلرك   لرضع  لها  الت دي  يجب  ان   نرك  و  لالدةاتح   ن   شكال ح  ديرف 

 المناتبح لهمه الم كلح. 

التااض  علد جة ح   لتبن  نظام  النظام المتمثل   طم طر  يل لمعالجح نما 
نما   فاعل ح  طحا   الت   الءمانات  مع  ضع  التااض   لكتر ن  ا   ايدف  ذر  

لالاتتعانح   .  ذلك  خلل  ج    ةلت    لالأنظمحالنظام  اتتمراةيت   الت   المااةنح 
 فاعل ح نما النظام و  يااا النتائ  ا يجال ح من  .  

لملك نرك ا  طوب   نما النظام الماتر  ت سهم ف  طسريع عمل الاءاش    
لد ة الأيكام ل كل لترك مع مراعاف يارن الأفراج و  ضافح الد ا  نما النظام  
ذل   الاءاش  اتتبداك  مرف   ف   ا جاةيح  التضخ رات  التعا دات    مخ  ت الل 
ازجناة   النظام ت عمل علد  ا  نما  و   للا شك  لالورن الالكتر ن ح  المعاملات 
للاتتثماة  المعاملات  ل ئح  اذلح  تت بح  انها  ي ث  الد لح  اقت اج   طمن ح 

 الاقت اجيح . 

 مخ خلاك لحثنا ف  نما المرضرك طرللنا لجملح مييخ  النتييائ   الترليي ات 
 نج زنا ف ما يل  :

 النتائج: 

الكريت    • الاءاش  منها  يعان   هانرف  التااض   ف    راشات  البطش  هانرف 
 ل كل ذب ر.  

لا ير د ف  الكريا نظام يسهل  يبسط عمل الااض  مثل ما نر معمرك   •
 لالاران خ المااةنح مخ قاض  طحء ر.  

الاءاش  ما ل  مخ  • التورةات ا لكتر ن ح ف   الاءاش الكريت   لم يراذب 
 آثاة  يجال ح . 



 ثالثالجزء ال -2024يونيو ( 28العدد )                          مجلة كلية الشريعة والقانون تفهنا الأشراف 

 
387 

 
النزاك   • لبطش ف  يل  المنازعات  ذلك  للاءاش لحل  اللجرش  عز   عخ 

  لما ل  مخ طضث ر علد الح رك علد الح  ل كل تريع. 
 التوصيات:

جة ح   • علد  التااض   لرضع  ملائم  متكامل  ط ريع   نظام  اتتحدان 
  ايدف   ضع الحلرك الت ريع ح المناتبح لهما النظام . 

لكل   • مة  ح  طدةيب ح  ج ةات  خلاك  مخ  اجن  ل كل  الاءاف  طة    
 قاض   طة   . 

لم م   • الااض    عل  يساعد  ل كل  التحء ر  قاض   نظام  طبن  
 طة  اط   جاةيح  طجه ز الدعرك . 

الثغرات   • طسد  ط ريعات  الكتر ن   تخ  التااض   لد  نظام  طحريل 
 الاانرن ح  طمكخ مخ طوب ا  ل كل فعاك. 

انظم    • مخ  من   ي دة  لما  لالاانر   يعمل  ل   يةاطب   مخ  ذل  طثا ة 
 مستحدثح  مساعدطهم علد ذ ف ح التعامل  طوب   نما النظام. 

 

 لنهايح لحث  اةيد ا  اةتل ةتالح تام ح و الد ذل مخ يارل ذلماط  ؛ الادس  
عالمح فلسو خ  تتباد فلسو خ يرف و ان ر   خراننا ف  فلسو خ لدعراطكم    
الظلم   قلرلهم  اةفع  ثبا  اللهم  و  فلسو خ  ف   ان ر  خراننا  .اللهم  لكلماطكم 
عنهم واللهم  نا نسترجعك غزه  ما يرلها لةضها  تماشنا  لنلها يامخ لا طء ع  

 عنده الرجائع. 
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 المراجـــــــــع

 الكتب   -١

الأ كو   • الكتاب  الكريت و  المرافعات  قانر   ف   الرت ط  العنزيو  مساعد  عو ح   ج.  عبدالفتا   عزم   ل.ج 
 2017مؤتسح جاة الكتبوالكرياو الوبعح الرالعحو

جاة   • مؤتسح  الرالعحو  الوبعح  الثان و  الكتاب  الكريت و  المرافعات  قانر   ف   الرت ط  عبدالفتا و  عزم  
 . 2017الكرياو الكتبو 

منواح   -ل.ج يسري محمد الع اةو الاانر  ا جاةي الن اط ا جاةيو ذل ح الاانر  الكريت ح العالم حو الكريا •
 2018و  الد يح

الن رو   • ناية  مااةنح  وجاة  امعح  طضل ل ح  جةاتح   ( الالكتر ن ح  المحكمح  الغانمو  تعد  لخ  العزيز  عبد 
 2017 الرياضو السعرجيحو

 1924الوبعح الثان ح مكتبح النهءحو م رو  الفتا  الس دو الر  ز ف  المرافعات الم ريحوعبد  •

جاة   • الأ لدو  الوبعح  النا زفو  العدالح  لتحا    الأتات ح  جعائم  ليد  الاءائ   التة    يرن و  ع د  فرج 
 الجامعح الجديدف لا تكندةيح. 

التان ح   • عال   معلرماط   قءائ   ذنظام  الالكتر ن ح  الالكتر ن   المحاذم  لتااض   ال رعح  محمد  يازم 
 2010 ذفرك مخ فر ك الاانر  ل خ النظريح  التوب  و جاة الثاافح للن ر  الترزيعو الوبعح الأ لدو الأةج و 

الوبعح   • النظريح  التوب ا حو  ل خ  معلرماط   ذنظام  ا لكتر ن و  التااض   لوف و  ليمد  يسخ  جاة  1خالد  و 
 2020الفكر الجامع وم رو

 2017ج.محمد عبد النب  الس د غانم و التنظ م الاانرن  لتحء ر الدعرك و جاة النهءح العرل ح والاانرف و •

 الرسائل العلمية/ المجلات العلمية -١

الراة مج د الاوا و لطش ف    راشات التااض   اثاةه علد الاعماك الاتتثماةيح  ج ة الاءاش ف  ط ج ع   •
 2022الاتتثماةو مجلح ذل ح الاانر  الكريت حو ماةس 

لمر ب   • الت ريع ح  التعديلات  لأيدن  فرنسا  فاا  ف   التحء ر  قاض   علد  اطلال   ايمدو  لدة  نبح  ج. 
عام   ال اجة  لاانر   الةرطرمو  2019المرترم  فرك  الحارن  ذل ح  الاانرفو  الاانرن حو  امعح  المجلح  و 

 2023و اغسو  8و العدج17المجلد

الاانرن    • النظام  ف   المدن ح  التجاةيح  المراج  ف   الدعا ي  لتحء ر  نظام   رائ   نحر  لد  ايمدو  نبح  ج. 
 الم ريو المجلح الاانرن ح )مجلح متة  ح ف  الدةاتات  البحرن الاانرن ح  

الد ل    • السنري  العلم   المؤطمر  المتة   ف   مب  يمايح الاتتثماةاتو  الااض   محمد  برو ج ة 
 2023التاتعو ذل ح الاانر  الكريت ح العالم حو الكرياو
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و  21و العدج1ج. لتعد فاضل منيديلو التاياض  عيخ لعيدو مجليح الكرفيح للعليرم الاانرن يح  الس ات حو مجلد   •

2014 

 2010وترةياوتنح47نهد الجلاو المحكمح الالكتر ن حو مجلح المعلرماط حو السنح الةامسحو العدج •

السعرجي و   • النظام  علد  طوب ا ح  فاه ح  )جةاتح  لعد  عخ  التااض   الاثام و  عبدالله  لخ  محمد  لنا  .  يما  
 17/4/1442مجلح علرم ال ريعح  الدةاتات ا تلام حو 

الب  ر   • محمد  العلم و  امعح  العال   البحث  التعل م  ا لكتر ن و  زاةف  التااض   لدةفو  خ اب 
 وةتالح ما ست ر 2022-2021الالران م و ذل ح الحارن  العلرم الس ات حو

المعالرو مجلح ال ريعح   • الراقع الا رائ   ج. لشر   رجف محمد محمرجو المحاذم ا لكتر ن ح ف  ضرش 
 و ذل ح ال ريعح  الاانر و  امعح الازنر 2020 الاانر و العدج الةام   الثلاثر و الجزش الثالثو 

ا جاةيحو • الدعرك  ف    راشات  السرعح  ي   لد و  ذريم   Route Educational & Social لتامح 

Science Journal699و ذل ح الحارنو  امعح م سا و ص2019و ماي  (5) 6و العدج 

مااةنح و   • )جةاتح  لعد  عخ  الالكتر ن   التااض   الحم دو  عبد  عماةف   & Route Educationalج 

Social Science Journalو ذل ح الحارنو  امعح الجزائر2018و جيسمبر 5 و العدج 

مجد  ل د عوا المنالرفو لجاةف الدعرك  طوب ااطها العمل ح  فاا لأيكام الاانر  الأةجن و ةتالح اتتكمالا   •
 2012لمتولبات للح رك علد جة ح الما ست رو ذل ح الحارنو  امعح ال رن الأ تطو ن سا  

المجلد   • و  المستدامح  التنم ح  طحا    ف   المتة    الاءاش  ج ة  و  نجاة  نا    محمد  عمر   العدج  1ج.  و 
 و ذل ح الحارن  امعح الاتكندةيح 2023و2

 

 الدساتير والقوانين واللوائح -١

 1962جتترة ج لح الكريا تنح  •

 1976لسنح  61قانر  التضم نات الا تماع ح الكريت  ةقم  •

  لسنح 38لتعديل لعن ايكام المرترم لالاانر  ةقم ) 2020لسنح  9الاانر  ةقم  •
 لإلداة قانر  المرافعات المدن ح   التجاةيح الكريت  1980

ةقم   • الأ ةان    2010لسنح    7الاانر   ن اط  الماك  طنظ م  لتران  ن ئح  ل ض   ن اش 
 المال ح لد لح الكريا 

 ل ض  نظام قاض  التحء ر ) م ر   1910لسنح 3الاانر  ةقم  •

 ل ض  ن ئح التحء ر  الرتاطح امام المحاذم الاقت اجيح ) م ر  2019لسنح 146الاانر  ةقم  •

 لإلداة قانر  المرافعات المدن ح  التجاةيح الكريت  1980لسنح  38مرترم لالاانر  ةقم  •
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يتعل  لتدال ر الرقايح مخ انت اة ف ر س ذرة نا    2020ماةس    21و مؤةخ ف   69-20مرترم التنف مي ةقم   •

 15 مكافحت و الجريدف الرتم ح للجزائرو العدج 

 احكام المحاكم  -١

ذل /   • التجاةيح  الدائرف  الكل حو  المحكمح  ف   35يكم  المنعادف  ةقم  5/3/2017و  الدعرك  و 
 163916310و الرقم الال  11788/2016

و الرقم  2116/2017و ةقم  27/1/2017يكم محكمح الاتتئنا و الدائرف التجاةيح الرالعحو المنعادف ف    •
 163916310الال  

 163916310و الرقم الال  5يكم التم  زو الدائرف طجاةي  •

 28/3/2021 لسح  -ن 8لسنح  8036محكمح النانو الدائرف الاقت اجيحو الوعخ ةقم  •

• "The county court has jurisdiction to make a declaration that section 11 

(repairing obligations) applies, or does not apply, to a lease... whatever the 

net annual value of the property in question". See: Section 15 (a), 

Landlord and Tenant Act 1985. 

• Section 40 (1), Housing Act 1988. 

• "Cases listed before a Recorder Civil may include disputes in the fields of 

housing, commercial landlord and tenant...". 

  (https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/our-justice-

system/jurisdictions/civil-jurisdiction   / 
• Section 20C, Landlord and Tenant Act 1985 

• "The appropriate tribunal in England is the First-tier Tribunal (Property 

Chamber) (26)("Tribunal")". See: Raymond-George, Naomi, Jurisdiction 

over leasehold issues- county court or First-tier Tribunal?, Leasehold 

Advisory Service, England, June2015 

  (https://www.lease-advice.org/article/jurisdiction-over-leasehold-issues-county-

court-or-%20%20first-tier-tribunal/%20(6-1-2020      
 .2010و21-6-2011و لعام 22المحكمح الدتترةيح الكريت حو الوعخ ةقم   •

( https://www.eastlaws.com/   
 لخرك )ماالات لحف ح/ مراقع الكتر ن ح  -5

يرتة العد ان و التحك م مخ لفءل  لتهل طرن التااض  الا ا  المجتمع لا يث  ل  ثات  لالاءياشو  رييدف  •
   2009/11/12الانباش الكريت حو عدج

  (2009/28.pdf-11-http://pdf.alanba.com.kw/pdf/2009/11/12    

https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/our-justice-system/jurisdictions/civil-jurisdiction/
https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/our-justice-system/jurisdictions/civil-jurisdiction/
https://www.lease-advice.org/article/jurisdiction-over-leasehold-issues-county-court-or-%20%20first-tier-tribunal/%20(6-1-2020
https://www.lease-advice.org/article/jurisdiction-over-leasehold-issues-county-court-or-%20%20first-tier-tribunal/%20(6-1-2020
https://www.eastlaws.com/
http://pdf.alanba.com.kw/pdf/2009/11/12-11-2009/28.pdf
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يس خ العبداللهو ان اش محياذم اقت ياجيح ضير ةف  عليد الم يرك طضق يا التااضي و  رييدف الجرييدف الكريياو  •

 2019/11/26ن ر

  (https://www.aljarida.com/articles/1574695254325658300    
 المد نح الاانرن حو المباجئ الاانرن ح الت  يارم عل ها الاءاش •

   (https://www.elmodawanaeg.com/ا/-نظام -عل ها-يارم -الت -العامح-المباجيش      
 ماالح المحام  ع ما الن اش ب   •

  (https://nashashibilaw.weebly.com/magazine/8190725      

• https://www.almaany.com   

ييياجيح ضيييير ةف  علييييد الم ييييرك طضق ييييا التااضيييي و ريدف الجريييييدف  • ييياذم اقت ي ييياج محي يييايز الكندةيوان ي ج. في
   2019/11/26الكرياون ر

  (https://www.aljarida.com/articles/1574695254325658300    
 

ج. محميييد الرتيييم و ان ييياش محييياذم اقت ييياجيح ضييير ةف  عليييد الم يييرك طضق يييا التااضييي و ريدف الجرييييدف  •
 2024/1/2و طم زياةط  لتاةيخ 2019/11/26الكرياون ر

  (https://www.aljarida.com/articles/1574695254325658300    

الييدذترة لشيير   ييرجف محمييدولحث المحيياذم الال كتر ن ييح فيي  ضييرش الراقييع الا رائيي  المعالييرو مجلييح  •
 ال ريعح  الاانر و العدج الةام   الثلاثر  الجزش الثالث

• today/2021/03/25-https://www.alarabiya.net/amp/saudi/35-1-السييييعرجيح-العيييدك-
 عام -خلاك-الكتر ن -طااض - لسح-مل ر 

لميخ  تيريح المعلرميات في  الحكرميح ا لكتر ن يحو نيد ف متولبيات الحكرمييح ا لكتر ن ييحو الامياةاتو  زاةف  •
 2002فبراير5الد4الداخل حو مخ  

• L'AVENIR DU PROCÈS CIVIL e séminaire de droit processuel du 21 

février, 2019 - p 7-11 

https://www.tendancedroit.fr/wp-

content/uploads/2019/04/sjg19SUP02_compressed.pdf  
• https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-

page-

43.htm#:~:text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,menée

%2C%20sans%20perte%20de%20temps  . 

• https://www.aljarida.com/articles/1585579176834196400 

https://www.aljarida.com/articles/1574695254325658300
https://www.elmodawanaeg.com/المباديء-العامة-التي-يقوم-عليها-نظام-ا/
https://nashashibilaw.weebly.com/magazine/8190725
https://www.almaany.com/
https://www.aljarida.com/articles/1574695254325658300
https://www.aljarida.com/articles/1574695254325658300
https://www.alarabiya.net/amp/saudi-today/2021/03/25/العدل-السعودية-1-35-مليون-جلسة-تقاضي-الكتروني-خلال-عام
https://www.alarabiya.net/amp/saudi-today/2021/03/25/العدل-السعودية-1-35-مليون-جلسة-تقاضي-الكتروني-خلال-عام
https://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2019/04/sjg19SUP02_compressed.pdf
https://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2019/04/sjg19SUP02_compressed.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-43.htm#:~:text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,menée%2C%20sans%20perte%20de%20temps
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-43.htm#:~:text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,menée%2C%20sans%20perte%20de%20temps
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-43.htm#:~:text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,menée%2C%20sans%20perte%20de%20temps
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-43.htm#:~:text=La%20célérité%2C%20ainsi%20distinguée%20de,menée%2C%20sans%20perte%20de%20temps
https://www.aljarida.com/articles/1585579176834196400
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و  1/5/2019ج. للا   راةو ل خ السرعح  التسركو لح فح الرليو  •

https://alrai.com/article/10482114/التسرك-السرعح-ذتاب/ل خ    

 

 

 

 

 

https://alrai.com/article/10482114/كتاب/بين-السرعة-والتسرع

